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 مقدمـــــــــــــة

عرف التحكيم تطورا كب؈را ࢭي الأنظمة القانونية المقارنة الحديثة، وأصبح يحظى بمكانة مرموقة، إذ 

يعتر من ب؈ن أهم الطرق الۘܣ يلجأ إلٕڈا ࢭي حسم ال؇قاعات، هذه المكانة تتجڴى أك؆ر ࢭي مجال التجارة الدولية 

إليه المتعاملون ࢭي هذا المجال ، الذي يلجأ 1قل الوحيدأين يوصف التحكيم بالطريق العادي، إن لم ن

ره من حلول فعالة و  يفضلونه عڴى سلك طريق القضاء والطرق البديلة الأخرى، لما يحققه من مزايا وما يوفّ

لمواجهة الإشكاليات العويصة الۘܣ تطرحها المعاملات التجارية الدولية، خاصة ࢭي ظل العولمة الۘܣ عرفها 

  . عالمܣالاقتصاد ال

يم ا ࢭي مجال تنظعڴى غرار  الأنظمة القانونية الحديثة، عرف النظام القانوني الجزائري تطورا كب؈رً 

، وذلك من خلال نص سنة 30الخضوع له طيلة ما يقارب  رفضت الجزائر ما التحكيم التجاري الدوڲي، فبعد

ورضخت للضغط المزدوج الذي فرض ، غ؈ّرت من موقفها 2من قانون الإجراءات المدنية الملڧى 442المادة 

  .الأزمة الاقتصادية من جهة و الضغط الأجنۗܣ من جهة أخرى : علٕڈا

بدأت بوادر انفتاح الجزائر عڴى التحكيم التجاري الدوڲي كوسيلة لفض المنازعات ࢭي مجال التجارة 

نفتاح بانضمام الجزائر ، ثم تدعم هذا الا 27/03/19833نظام التحكيم الجزائري الفرنسۜܣ ࢭي بإبرام الدولية، 

والمتعلقة بالاعراف وتنفيذ الأحكام  1958اتفاقية نيويورك لعام ۂي و  أهم اتفاقية دولية ࢭي هذا المجال إڲى

  .4التحكيمية الأجنبية

                                                  
إذ نادرا ما نجد عقد تجاري دوڲي لا يتضمن شرط اللجوء إڲى التحكيم للفصل ࢭي ال؇قاعات المحتملة، لذلك يرى البعض أنّ التحكيم  -1

  :هو الطريق الوحيد ࢭي مجال فض ال؇قاعات التجارية الدولية، راجع مثلا
Jean Pierre ANCEL, « La lecture de la jurisprudence française en matière d’arbitrage international », in 
l’arbitrage commercial interne et international, colloque organisé par le ministère de la justice et la CGEM en 
collaboration avec la cour suprême, cour suprême du Maroc les 3& 4 Mars 2004, Cahier de la cour, n°6, 
2005, p. 182. 

 .47/1966، جريدة رسمية، عدد 1966جوان  8مؤرخ ࢭي  154 - 66أمر رقم  -2
  :يمكن الاطلاع عڴى نصوص هذا النظام ࢭي -3

 TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger, 1999, p.155. 
، المتضمن انضمام الجزائر بتحفظ 5/11/1988المؤرخ ࢭي  233 -88سوم رقم انضمت الجزائر إڲى هذه الاتفاقية بموجب المر  -4

  .1958جوان  10للاتفاقية الخاصة بالاعراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الموقع علٕڈا ࢭي نيويورك بتاريخ 
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إڲى جانب ذلك، أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار تنص عڴى اللجوء إڲى  

  . 5؇قاعاتهذه الوسيلة لحل ال

دور المرسوم التشريڥي رقم بص، قانون الداخڴيالاعراف باللجوء إڲى التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي ال جاءو 

، كما تمّمه بفصل الإجراءات المدنية من هذا قانون  442الذي عدّل المادة  ،19936 أبريل 23المؤرخ ࢭي  93-09

من أك؆ر  باعتبارهماون؈ن الفرنسۜܣ والسويسري، خاص بالتحكيم التجاري الدوڲي استلهم قواعده من القان

  .القوان؈ن المقارنة تشجيعا لهذه الوسيلة من وسائل حل ال؇قاعات المتعلقة بالتجارة الدولية

واستبداله بقانون  2008هذا وقد استغل المشرع الجزائري إلغاء قانون الإجراءات المدنية ࢭي سنة 

ظر ࢭي بعض الأحكام المنظمة للتحكيم، بصفة عامة، وللتحكيم التجاري الإجراءات المدنية والإدارية، ليعيد الن

الدوڲي بصفة خاصة، وذلك ࢭي اتجاه تشجيعه وتحريره أك؆ر من خلال الأخذ بالحلول الجديدة الۘܣ توصلت 

  .عڴى المستوى الدوڲي إلٕڈا القوان؈ن المقارنة والممارسة التحكيمية والقضائية

نون المحاضرات عڴى دراسة تنظيم التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي قاعڴى ضوء ما سبق، ستنصب هذه 

مع الإشارة كلما دعت الضرورة وعڴى سبيل المقارنة، إڲى ما كان معمول به ࢭي ، الإجراءات المدنية والإدارية

 . وليةوما هو معمول به ࢭي القوان؈ن الداخلية المقارنة والاتفاقيات الد ،إطار قانون الإجراءات المدنية الملڧى

 

 

                                                  
  :من ب؈ن هذه الاتفاقيات -5
ب؈ن حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية  1990جوان  22طن بتاريخ الاتفاق الرامي إڲى تشجيع الاستثمارات الموقع ࢭي واشن -

، جريدة 1990أكتوبر  17المؤرخ ࢭي  90/319المتحدة الأمريكية، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم  الولاياتالشعبية وحكومة 
  .45/1990رسمية، عدد 

ب؈ن حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي  1991أبريل  24الاتفاق الموقع عليه ࢭي الجزائر بتاريخ  -
 91/345المتبادلة للاستثمارات، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم  والحمايةاللكسمبورڦي، المتعلق بالتشجيع  -البلجيكي 
  46/1991، جريدة رسمية، عدد 1991أكتوبر  5المؤرخ ࢭي 

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية وحكومة الجمهورية  حكومةالمرم ب؈ن  1991ماي  18وقع عليه ࢭي الجزائر بتاريخ الاتفاق الم -
أكتوبر  5المؤرخ ࢭي  91/346الإيطالية حول الرقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم 

  .  46/1991، جريدة رسمية، عدد 1991
  .27/1993عدد ، جريدة الرسمية -6
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وبما أنّ عملية التحكيم تمر بطبيعْڈا بثلاثة مراحل تبدأ باتفاق الأطراف وتتخللها خصومة وتنتهܣ 

بحكم، ارتأينا تقسيم هذه المحاضرات إڲى أربعة محاور، يخصص المحور الأول لإعطاء نظرة عامة حول نظام 

ع الجزائري لتنظيم كل مرحلة اء ٭ڈا المشرّ التحكيم، وتخصص المحاور الأخرى لإبراز الأحكام القانونية الۘܣ ج

  :من المراحل الۘܣ تمر ٭ڈا عملية التحكيم التجاري الدوڲي، وذلك كما يڴي

  التحكيم بوجه عام: المحور الأول 

  اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي: المحور الثاني

  إجراءات التحكيم التجاري الدوڲي: المحور الثالث

  التجاري الدوڲي  حكم التحكيم : المحور الرابع
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  المحور الأول 
  التحكيم بوجه عام

 قانون  من 458إڲى  442لمواد من كان التحكيم يخضع ل، 09-93قبل صدور المرسوم التشريڥي رقم  

بدأ التمي؈ق ب؈ن ، و الدوڲي والتحكيم الداخڴيالتحكيم يم؈ّق ب؈ن  وكان هذا الأخ؈ر حينئذٍ لا  ،الإجراءات المدنية

تحت  ،إڲى قانون الإجراءات المدنية الملڧى كاملاً  نوڤي التحكيم بصدور المرسوم المذكور، والذي أدخل فصلاً 

قانون  ع الجزائري عڴى هذا التقسيم ࢭيوقد أبقى المشرّ ، "ࢭي الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدوڲي"عنوان 

  .1061إڲى  1006 من هموادية والإدارية الساري المفعول ࢭي الإجراءات المدن

 يب؈ّن بوضوح التباعد الكب؈ر ،المذكورة أعلاه 1061إڲى  1006المواد من  ي مضمون أحكامالتمعن ࢭ نّ إ

رالية، يالقواعد المنظمة للتحكيم الدوڲي من حيث التشجيع واللتلك ب؈ن القواعد المنظمة للتحكيم الداخڴي و 

 ؈راً ࢭي التحكيم التجاري الدوڲي ولا نجد لها إلا ح؈قاحرية الأطراف والمحكم؈ن تأخذ ح؈قاً كب حيث نجد أنّ 

نا لا نجد ࢭي القواعد المنظمة للتحكيم الداخڴي تكريسًا للمبادئ الۘܣ نّ ، كما أصغ؈را بالنسبة للتحكيم الداخڴي

تضمن فعاليته ضد الإجراءات التسويفية والتعطيلية الۘܣ من الممكن أن تلجأ إلٕڈا الأطراف سيئة النّية، 

الاختلاف الكب؈ر من حيث طرق الطعن ࢭي  ، ويضاف إڲى ذلكما نجده ࢭي التحكيم التجاري الدوڲي عكس

  . النوع؈نكل من الأحكام الصادرة ࢭي 

ڈما ينطلقان من أساس واحد ويشركان ࢭي النظرية ڈمالكن ورغم كل الاختلاف الموجود بئ ّٰ ، إلا أ

لدوڲي، سنتوڲى الحديث عن مفهوم التحكيم بصفة العامة، لذلك وقبل التفصيل ࢭي التحكيم التجاري ا

  .وتمي؈قه عن الأنظمة المشا٭ڈة له عامة، وطبيعته القانونية وأنواعه

  المبحث الأول 
  مفهـــــــــوم التحكيــــــم 

يطرح تحديد مفهوم التحكيم مسائل متعددة، سواء من حيث تعريفه أو من حيث طبيعته أو من   

عن طبيعته الخاصة الۘܣ تجمع ࢭي نفس الوقت ب؈ن مظاهر العقد وب؈ن مظاهر  حيث أنواعه، وقد نتج ذلك

كونه يبدأ باتفاق وينتهܣ بحكم له طبيعة العمل القضائي، هذا ما خلق جدلا كب؈را ࢭي  ،العمل القضائي

  .تكييف طبيعته القانونية
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صل ࢭي ال؇قاعات، لقد أدى ذلك إڲى اختلاف الفقه ࢭي تحديد المقصود ٭ڈذه الوسيلة من وسائل الف

ز عڴى جانبه ز عڴى الجانب العقدي ࢭي التحكيم والبعض الآخر يركّ ة تعاريف، بعضها يركّ واقرحت بذلك عدّ 

  .القضائي

حل ال؇قاعات، مما يستدڤي تمي؈قه عٔڈا لعدة وسائل أخرى  نإڲى جانب ذلك، يقرب التحكيم م

عمل ࢭي الكث؈ر من الحالات للتعب؈ر عن غ؈ر يستمصطلح التحكيم  وتحديد مظاهر هذا التمي؈ق، خاصة أنّ 

  .  المعۚܢ الاصطلاڌي القانوني له

  المطلب الأول 
  تعريف التحكيم وأهميته 

ز آخرون فه البعض بالرك؈ق عڴى جوانبه الاتفاقية، بينما يركّ اختلفت التعاريف المقدمة للتحكيم، حيث يعرّ 

جمع الكل عڴى الأهمية الۘܣ يلعّڈا ࢭي حل ال؇قاعات، ، رغم هذا الاختلاف يعڴى جوانبه الإجرائية القضائية

  .خاصة تلك الناتجة عن العلاقات التجارية الدولية

 تعريف التحكيم: الفرع الأول 
ه ف التحكيم بصفة عامة ࢭي الاصطلاح القانوني يعرّ  اتفاق أطراف علاقة قانونية معيّنة عقدية "بأنّ

عن طريق  ،الۘܣ ثارت بئڈما بالفعل أو الۘܣ يحتمل أن تثور  أو غ؈ر عقدية، عڴى أن يتم الفصل ࢭي المنازعة

وسيلة لفض نزاع قائم، أو مستقبل، بعيدا عن ولاية القضاء "أو، 7"أشخاص يتم اختيارهم كمحكم؈ن

  .8"المختص مع القام الأطراف بعرض ال؇قاع كله أو بعضه عڴى محكم أو ثلاث للفصل فيه بحكم لازم لهم

  :كما يڴي 9الفرنسۜܣ الفقهجانب من ويعرفه 

" L’arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d’une question, 
intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs 
personnes – l’arbitre ou les arbitres – lesquelles tiennent leurs pouvoirs d’une 
convention privée et statuent sur la base de cette convention, sans être investis de 
cette mission par l’Etat". 

                                                  
  .5، ص 1995مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدوڲي، دار الٔڈضة العربية، القاهرة،  -7
  .7ص . 1995قضاء التحكيم ࢭي منازعات التجارة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، مصر من؈ر عبد المجيد، -8

9 -DAVID René,l’arbitrage dans le commerce international, 2eme Edition LGDJ, paris 1982. P.9. 
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مه الدكتور عبد الكريم سلامة، وذلك لكونه يجمع ب؈ن التعريف الذي قدّ  نميل إڲىمن جهتنا 

تركز عڴى جانب واحد منه دون  ة الۘܣعكس التعاريف السابقتلف الجوانب الۘܣ يطرحها التحكيم، مخ

نظام قضائي خاص، يختار فيه الأطراف قضاٮڈم، ويعهدون إلٕڈم " هالجانب الآخر، فقد عرّفه عڴى أنّ 

بمقتغۜܢ اتفاق مكتوب، بمهمة تسوية المنازعات الۘܣ قد تنشأ أو نشأت بالفعل بئڈم، بخصوص 

مها بطريق التحكيم، وفقا لمقتضيات القانون علاقاٮڈم التعاقدية أو غ؈ر التعاقدية والۘܣ يجوز حس

  .10"والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم

  أهمية التحكيم: الفرع الثاني
يرجع الاهتمام المقايد بالتحكيم بصفة عامة، والتحكيم التجاري الدوڲي بصفة خاصة، إڲى المزايا الۘܣ 

 :ومن بئڈايوفرها 

 .الوطۚܣ رر من الشكليات الۘܣ يفرضها اللجوء إڲى القضاءتبسيط إجراءات الفصل ࢭي ال؇قاع والتح -

 .سرعة الفصل ࢭي ال؇قاعات الۘܣ تعرض أمام المحكمة التحكيمية واقتصاد النفقات -

دراية بعادات عڴى عرض ال؇قاعات فيه عڴى أشخاص ذو خرة ࢭي المجال القانوني والتقۚܣ والاقتصادي وهم  -

ذي قد يلجأ إڲى الاستعانة بأهل الخرة ࢭي المسائل الفنية، ويتفادى وأعراف التجارة الدولية عكس القضاء ال

 .بذلك طول الإجراءات

توف؈ر السرية ࢭي جلسات التحكيم، إذ يفضل المتعامل؈ن عدم الكشف عن أسرارهم التجارية ࢭي المحاكم،  -

ك؆ر ࢭي مجال العقود نظرا لارتكاز معاملاٮڈم عڴى عنصر الثقة المرتبطة بسمعْڈم، وترز أهمية هذا العنصر أ

  .المتعلقة بنقل التكنولوجية أو المعرفة الفنية

 .القضائي الدوڲي الاختصاصتفادي مشكلة تنازع   -

  المطلب الثاني
  تمي؈ق التحكيم عن بعض الأنظمة المشا٭ڈة له 

الوسائل البديلة لفض ال؇قاعات إڲى جانب الصلح والوساطة والخرة، وتسمܢ وسيلة من التحكيم 

ڈا تسمح بحل ال؇قاعات دون إتباع الطريق المعهود وهو الطريق القضائيال الوسائل ، ونظرا لاشراك بديلة كوٰ

بس ࢭي تحديد طبيعة المهمة الۘܣ يقوم ٭ڈا الشخص أو كل هذه الوسائل ࢭي هدفها، فقد يثار نوع من اللّ 

                                                  
  .18، ص 2006أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم ࢭي المعاملات المالية الداخلية والدولية، دار الٔڈضة العربية، القاهرة،  -10
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الكث؈ر من الأحيان ࢭي الأشخاص المتدخلون لفض ال؇قاع المطروح، خاصة أنّ مصطلح التحكيم يستعمل ࢭي 

  :غ؈ر معناه القانوني، لذا ينبڧي التمي؈ق بينه وب؈ن القضاء والصلح والوساطة والخرة كما يڴي

  :تمي؈ق التحكيم عن القضاء: ول الفرع الأ 
يعتر القضاء سلطة من السلطات الۘܣ تتمتع ٭ڈا الدولة والۘܣ تفصل ب؈ن المتخاصم؈ن وحماية 

، ويمكن التمي؈ق بينه وب؈ن التحكيم ࢭي كونه طريق للفصل ࢭي ال؇قاع بحكم ملزم ، ويشرك مع التحكيمالحقوق 

  :من خلال ما يڴي

يشرط توافق إرادة الأطراف عڴى اختياره كطريق لحل ال؇قاع القائم أو المحتمل بئڈم، 11إذا كان التحكيم -

 .حاكمالقضاء له ولاية عامة ولا يتطلب موافقة المدڤى عليه للتقاعۜܣ أمام الم فإنّ 

تسند إلٕڈم مهمة الفصل ࢭي ال؇قاع أو  نࢭي التحكيم يتوڲى الأطراف اختيار الشخص أو الأشخاص الذي -

ع؈ن من طرف يالقاعۜܣ  نون عڴى الأقل كيفية تعيئڈم والمؤهلات المطلوبة فٕڈم، أما ࢭي القضاء، فإنّ يبيّ 

 .الدولة ولا دخل للمتخاصم؈ن ࢭي تعيينه

ال؇قاع المعروض عليه بإسقاط حكم القاعدة القانونية عڴى وقائع ال؇قاع يلقم القاعۜܣ أثناء فصله ࢭي  -

 ،للوصول إڲى الحل القانوني، بينما المحكم ࢭي التحكيم يمكن أن يعفيه الأطراف من الالقام بنص القانون 

 عڴى-وفق جل التشريعات -توقف عادةلكن ذلك ي ،ويفصل ࢭي هذه الحالة وفقا لما يراه مناسبا لحل ال؇قاع

  .12"محكم بالصلح" صفةيمنحه الأطراف صريح ب؈ن  اتفاق  وجود

  :التمي؈ق ب؈ن التحكيم والصلح: ثانيالفرع ال
عقد ينهܣ به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به " هأنّ بع الجزائري عقد الصلح ف المشرّ لقد عرّ 

  .13"نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل مٔڈما عڴى وجه التبادل عن حقه

ڈما ٱڈدفان إڲى إٰڈاء وحسم ال؇قاع دون اللّ  يتفق جوء إڲى الصلح ٭ڈذا المفهوم مع التحكيم ࢭي كوٰ

ّٰ القضاء، كما يشركان أيضا ࢭي كون اللّ  ڈما جوء إلٕڈما يكون باتفاق الأطراف قبل أو بعد نشأة ال؇قاع، غ؈ر أ

  :ما يڴي لعڴى أهمهايختلفان ࢭي عدة أمور 

عڴى أن يحصل ࢭي المقابل عڴى الجزء  هجزء من حقعن تبادل الالأطراف بيشرط الصلح تنازل  -

 .هذا الشرط ويتوڲى المحكم الفصل ࢭي ال؇قاع لمصلحة أحد الطرف؈نمثل الآخر، بينما لا نجد ࢭي التحكيم 

                                                  
  .الذي يلجأ إليه بنص القانون  رادة الحرة لأطرافه وليس التحكيم الإجباري المبۚܣ علىالإ ونقصد هنا التحكيم الاختياري  -11
  .27و 26، ص2005سيد أحمد محمود، مفهوم التحكيم وفقا لقانون المرافعات، دار الٔڈضة العربية، القاهرة،  -12
  .من القانون المدني 459المادة  -13
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ن أطراف كما يمكن أن يع؈ّ  ،؈ر لفض ال؇قاعغيمكن أن يكون الصلح تلقائيا ودون تدخل شخص من ال -

قرح علٕڈم الحل الأنسب لل؇قاع، بينما يكون التحكيم دائما بتدخل شخص أو عدة ال؇قاع شخص من الغ؈ر لي

 .أشخاص من الغ؈ر من أجل حسم ال؇قاع

ذ جريا ولو نفّ ية ويملزم لأطرافه مثل إلزامية الأحكام القضائ - كما س؇رى ࢭي حينه - حكم التحكيم  -

طواعية، ࢭي ح؈ن يتوقف تنفيذ الحل  استدڤى الأمر تدخل القوة العمومية إذا رفض أحد أطرافه تنفيذه

 .المتوصل إليه من خلال الصلح عڴى قبوله من قبل الأطراف

  : التمي؈ق ب؈ن التحكيم والوساطة: ثالثالفرع ال
تعتر الوساطة الشكل الرئيسۜܣ لمساعدة الأطراف العاجزة عن حل نزاع أو صراع تستخدم طرفا ثالثا 

، ٭ڈذا تشرك الوساطة مع 14ليساعدهم ࢭي التوصل إڲى تسوية ف،من اختيار هؤلاء الأطرا محايدا ونزٱڈا

ڈما يتطلبان  ّٰ ڈما من ب؈ن الطرق البديلة لتسوية ال؇قاعات بعيدا عن القضاء الرسمܣ، كما أ التحكيم ࢭي كوٰ

  .تدخل شخص أو أشخاص من الغ؈ر للفصل ࢭي ال؇قاع

  :يختلف التحكيم عن الوساطة من حيث عدة أمور نلخصها ࢭي الآتي

إذا كان الوسيط يساعد المتنازع؈ن ࢭي تطبيق قيمهم وتنفيذها عڴى الحقائق الواقعية للوصول إڲى  -

يسڥى فقط إڲى التقريب ب؈ن وجهات نظر المتنازع؈ن، فإنّ المحكم يقوم بتطبيق القانون عڴى  فهو نتيجة، 

 .الوقائع للوصول إڲى نتيجة

بينما يتوقف حل ال؇قاع ࢭي الوساطة عڴى اتفاق ࢭي التحكيم يكون الحكم ملزم وفق ما بيّننا سابقا،  -
 .الأطراف عڴى الحل المتوصل إليه

  :ب؈ن التحكيم والخرة التمي؈ق :الفرع الرابع

الخرة ۂي تلك المهمة الۘܣ يعهد بمقتضاها الخصوم إڲى شخص ࢭي مهنة أو مجال مع؈ن بمهمة 

، فالخب؈ر قد يكون 15لخصوم ٭ڈذا الرأيلإبداء رأيه ࢭي مسألة فنية تدخل ࢭي مجال اختصاصه دون إلزام ا

  .إلخ...مهندسا أو طبيبا أو تاجرا أو محاسبا 

ڈا من الوسائل الۘܣ يمكن من خلالها الوصول إڲى حل ال؇قاع، وأنّ  تشرك الخرة مع التحكيم ࢭي كوٰ

  .كلّ من الخب؈ر والمحكم يعئّڈما الأطراف بكل حرية

  :ما يڴيࢭي أهمها  تتمثل يختلف التحكيم عن الخرة ࢭي عدة مسائل،

                                                  
  .61، ص 2010مان، بش؈ر الصليۗܣ، الحلول البديلة لل؇قاعات المدنية، الوساطة القضائية، دار وائل للنشر والتوزيع، ع -14
  ".توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاعۜܣ"إڲى  -ق إ م إ  125حسب المادة –ٮڈدف الخرة القضائية  -15
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يقوم الخب؈ر بإعطاء رأيه ࢭي مسألة معينة ذات طبيعة فنية أو تقنية، فهو بذلك ينظر ࢭي المسائل  -

قاع للوصول إڲى الحل  الواقعية دون القانونية، بينما يقوم المحكم بإسقاط حكم القانون عڴى وقائع ال؇ّ

 .القانوني، فهو بذلك يفصل من حيث الواقع والقانون 

ة عڴى اتفاق الأطراف خر قاع ࢭي الال؇ّ  ، بينما يتوقف حلّ للأطرافࢭي التحكيم ملزم الصادرلحكم اكون ي -

  .16من طرف الخب؈ر، ذلك لأنّ رأي هذا الأخ؈ر استشاري وليس ملزم الحل المتوصل إليه قبول  عڴى

  المبحث الثاني
  الطبيعة القانونية للتحكيم وأنواعه

القانونية للتحكيم، ويرجع السبب ࢭي ذلك إڲى جمعه ب؈ن الطابع لقد ثار جدل كب؈ر حول الطبيعة 

الاتفاࢮي العقدي المستمد من اتفاق التحكيم، والطابع القضائي النظامي المستمد من الوظيفة القضائية الۘܣ 

ڈايته القضائية تتخلله  يتولاها المحكم والطبيعة الملزمة للحكم الذي يصدره، وب؈ن بدايته الاتفاقية وٰ

  .اءات مما يضفي عليه الطابع الإجرائيإجر 

ه يمكن  وإڲى جانب ذلك، ومهما كان التكييف القانوني الذي نعتمده ࢭي تحديد طبيعة التحكيم، فإنّ

  . لهذا الأخ؈ر أن ينقسم إڲى عدة أنواع تختلف فيما بئڈا حسب المعيار المعتمد للتمي؈ق بئڈا

  المطلب الأول 
  الطبيعة القانونية للتحكيم 

ح؈ن يركز البعض عڴى بداية التحكيم الاتفاقية لتغليب طابعه العقدي، يركز البعض الآخر  ففي

ب؈ن هذا الاتجاه وذاك، حاول البعض تقديم رأيا وسطا يرز . عڴى ٰڈايته القضائية لتغليب طابعه القضائي

عن الجمع ܣ تنتج الطبيعة المختلطة له، وهناك من يقول بطبيعته المستقلة لتجنب مواجهة التناقضات الۘ

  .فيما يڴي مضمون وحجج هذه الآراءطابعه الاتفاࢮي وطابعه الإجرائي القضائي، و  ب؈ن

  القائل بالطبيعة العقدية للتحكيمالاتجاه : ول الفرع الأ 
كونه يستمد وجوده وقوته من إرادة  ،التحكيم ذو طبيعة تعاقدية يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ 

د سلطة محكمة التحكيم واختصاصاٮڈا، وتحدد القواعد القانونية لۘܣ تحدّ الأطراف، فهذه الإرادة ۂي ا

الواجبة التطبيق للفصل ࢭي ال؇قاع المعروض علٕڈا، وۂي الۘܣ تختار الشخص أو الأشخاص الذين تسند إلٕڈم 

                                                  
  32سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص  -16
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مهمة التحكيم وهؤلاء ليسوا قضاة بل أفراد عادي؈ن، وبالتاڲي يلزم لنفاذ وتنفيذ حكم التحكيم موافقة 

الأطراف عليه، والأمر بالتنفيذ الذي يصدره القضاء بعد ذلك هو الذي يمد الحكم بقوة السلطة العامة 

  .17ويرفعه إڲى مرتبة الحكم القضائي

يؤخذ عڴى هذا الاتجاه مغالاته ࢭي الدور الذي تلعبه الإرادة ࢭي التحكيم، وأنّ الأطراف لا يطلبون من 

ما الكش ف عن إرادة القانون ࢭي شأن المسألة المعروضة عليه، فالمحكم يقوم المحكم الكشف عن إرادٮڈم وإنّ

العقد ليس هو جوهر التحكيم، كما أنّ المحكم؈ن لا وأنّ ، 18ࢭي الواقع بالوظيفة ذاٮڈا الۘܣ يقوم ٭ڈا القاعۜܣ

ة يعيّنون دائما باتفاق الأطراف، أو بواسطْڈم، وإنما قد يتم تعيئڈم بواسطة القاعۜܣ المختص، أو بواسط

  .19إدارة مراكز التحكيم الدائمة عندما يكون التحكيم مؤسساتي

  :الاتجاه القائل بالطبيعة القضائية للتحكيم: ثانيالفرع ال
ز أصحاب الاتجاه القائل بالطبيعة القضائية للتحكيم عڴى الوظيفة ركّ عڴى خلاف الاتجاه السابق، 

يعتر  -حسّڈم  - قا قضائيا لحسم ال؇قاعات، فالمحكمطري التحكيمالۘܣ يقوم ٭ڈا المحكم، إذ يَعْتَِر هؤلاء أنّ 

، أي يحوز حجية الآۜܣء المقغۜܣ فيهقاضيا بحكم وظيفته وۂي الفصل ࢭي ال؇قاعات، ويصدر حكما حقيقيا 

إرادة  كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ  ،ه يقوم بعمل قضائي ينتهܣ بحكم له حجية الأمر المقغۜܣ بهأنّ 

  .20ع الذي سمح برتيب هذه الآثارخلق التحكيم لو لا المشرّ الأطراف غ؈ر قادرةعڴى 

ا من أنواع القضاء إڲى جانب القضاء العام للدولة، نوعً  -إذن حسب هذا الاتجاه–التحكيم  عدّ يُ 

  .شأنه ࢭي ذلك شأن القضاء الأجنۗܣ، الذي يعرف القانون الوضڥي الداخڴي بأحكامه

لأهم سلطة من السلطات الۘܣ يتمتع ٭ڈا القاعۜܣ أثناء نظر يؤخذ عڴى هذا الاتجاه أنّ المحكم يفتقر 

الۘܣ تسمح له بإلزام الشاهد بالحضور للإدلاء بشهادته، أو إجبار ) L’impérium(ال؇قاع، وۂي سلطة الأمر

                                                  
  .39سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص  -17

أطروحة لنيل درجة الدكتوراه ࢭي القانون الخاص، عمر نوري عبد الله عبابنه، شرط التحكيم من حيث صحته واستقلاليته،  -18
  .45، ص 2006كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

- 1مجلة الحقوق الكويتية، عدد " هل التحكيم نوع من القضاء؟ دراسة انتقادية للنظرية القضائية للتحكيم" وجدي راغب فهمܣ،  -19
  .132، ص 1993، 2

  .49عمر نوري عبد الله عبابنه، مرجع سابق، ص  -20
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إلخ، إڲى جانب ذلك، فإنّ القضاء مظهر من ...الخصم بتقديم مستند تحت يده، أو سلطة توقيع الغرامات

  .21لۘܣ تستأثر ٭ڈا الدولةمظاهر السيادة ا

  :الاتجاه القائل بالطبيعة المختلطة للتحكيم: الفرع الثالث
ڈايته القضائية واعتروا أن  ،حاول أصحاب هذا الاتجاه التوفيق ب؈ن البداية العقدية للتحكيم وٰ

يار الطابع العقدي للتحكيم يبدو واضحا ࢭي اخت التحكيم يقوم عڴى طبيعة مركبة، وذلك عڴى أساس أنّ 

الخصوم لهذه الوسيلة لحل نزاعاٮڈم واستبعاد ولاية القضاء، وࢭي اختيارهم للقانون الواجب التطبيق عڴى 

ومن جهة أخرى، تظهر أيضا . ، هذا من جهة22الإجراءات وعڴى موضوع ال؇قاع ࢭي مجال التجارة الدولية خاصة

ا ذي يلزم أطراف التحكيم ويعتر سندً الطبيعة القضائية من خلال حكم التحكيم الذي ينتهܣ به ال؇قاع وال

  .تنفيذيا بعد استنفاده لطرق الطعن المقررة قانونًا

ه تغاعۜܢ مواجهة الحقيقة، وأنّ أصحابه اختاروا أسهل  إنّ أهم ما يؤخذ عڴى هذا الاتجاه هو أنّ

ڈذا الاتجاه يجانب الصواب من ناحيت؈ن ّٰ ڈم لم يقدموا أيّ جديد، بل وأ ه اعتر اتفاق الأوڲى أ: الحلول كوٰ نّ

ه ترتب عليه نتائج تتجاوز أهميْڈا وخطورٮڈا أيّ عقد آخر ه اعتر حكم 23التحكيم عقد، مع أنّ ؛ الثانية أنّ

  .24القانوني همامن حيث نظام ڈماالتحكيم بمثابة حكم قضائي، بالرغم من وجود اختلافات جوهرية بئ

  :كيمالاتجاه القائل بالطبيعة المستقلة للتح: الفرع الرابع
لقد استقر الفقه الحديث عڴى الطبيعة المستقلة للتحكيم، بالنظر للوظيفة الاجتماعية 

والاقتصادية المتم؈قة له، فهو يشبع حاجة اجتماعية مختلفة عن الحاجة الۘܣ يشبعها القضاء، كما أنّ 

تحكيم، وهو ما ساهم تطوره أدى إڲى ظهور مظاهر حديثة له عڴى غرار التحكيم الإجباري والمراكز الدائمة لل

 .25ࢭي تراجع النظرية العقدية ࢭي التحكيم

يعتر التحكيم ٭ڈذا المفهوم الجديد نظام له طبيعة خاصة وله ذاتيته المستقلة، يرتكز عڴى الجوانب 

الاتفاقية للتحكيم إذا كانت تساعده عڴى تحقيق فعاليته، كما يرتكز عڴى جوانبه الإجرائية القضائية إذا 

ما يمكن ࢭي حالات معينة أن يعينون اقتضت فعال يته ذلك، فالمحكمون لا يعينون دائما باتفاق الأطراف وإنّ
                                                  

  .35، ص2000إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدوڲي الخاص، دار الٔڈضة العربية، القاهرة،  -21
: كراجع ࢭي ذل. الذي تتوڲى فيه إرادة الأطراف تنظيم كل جزئيات العملية التحكيميةة الأطراف أكر ࢭي التحكيم الحر ويكون دور إراد -22

  .15، ص 1996ن، الكويت، . د .التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي ظل القانون الكويۘܣ والقانون المقارن، دحسن المصري، 
  .58عمر نوري عبد الله عبابنه، مرجع سابق، ص  -23
  .36إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  -24
  .60عمر نوري عبد الله عبابنه، مرجع سابق، ص : ࢭي نفس المعۚܢ -25
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من قبل المحكمة المختصة أو مراكز التحكيم الدائمة، كما أنّ أغلبية أحكام التحكيم لا تتطلب التنفيذ 

ه من ب؈ن خصائص التحكيم،كونه ٱڈدف إڲى حل ال؇قاع مع الحفاظ عڴى اس تمرار العلاقات ب؈ن الجري،لأنّ

  .26أطرافه، فهؤلاء ينفذون تلك الأحكام طواعية

الحلول الۘܣ توضع لمواجهة المشاكل الۘܣ يواجها نظام  تظهر تطبيقات هذه النظرية الأخ؈رة ࢭي كلّ 

-الاختصاص"فعاليته،نذكر مٔڈا مسألة استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي ومسألة  لتحقيقالتحكيم 

  .27"بالاختصاص

  المطلب الثاني
 أنـــــــــــواع التحكيــــــم 

 :كما يڴي لذلك المعتمد المعيار بحسب، أنواع عدة إڲى التحكيم تقسيم يمكن

 التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري :الفرع الأول 
 عال؇قا لحل كوسيلة التحكيم اختيار ࢭي الأطراف إرادة تدخل معيار عڴى النوع؈ن ب؈ن التمي؈ق يرتكز

 يتم إليه اللجوء أنّ  أي الخصوم، عڴى مفروضا أمرًا إليه اللجوء يكن لم إذا اختياريا التحكيم فيكون  بئڈم،

 قانونيًا القاما إليه اللجوء كان إذا إجباريًا التحكيم يكون  التحكيم،بينما ࢭي الأصل وهو الأطراف، إرادة بمحض

 .28ال؇قاعات من ةمعيّن أنواع أو مع؈ّن نوع لحل كطريق المشرّع فرضه

 المؤسسۜܣ والتحكيم الحر التحكيم: ثانيالفرع ال
) AD-HOC( حرًا التحكيم يكون  إذ التحكيم، عملية إدارة تتوڲى الۘܣ الجهة عڴى التقسيم هذا يعتمد

 سيتولون  الذين المحكم؈ن أو المحكم باختيار وذلك التحكيم، إجراءات وتنظيم إدارة الأطراف يتوڲى عندما

 التحكيم يكون  بينما لها، وفقا التحكيم يس؈ر الۘܣ الإجراءات جميع وتحديد ل؇قاع،ا ࢭي الفصل

 التحكيم، خدمة تقديم ࢭي مختصة ودولية وطنية ومنظمات هيئات تتولاه عندما ،)Institutionnel(مؤسسۜܣ

                                                  
  .17حسن المصري، مرجع سابق، ص : ࢭي نفس المعۚܢ -26
تعويلت كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم، : لتفصيل أك؆ر ࢭي هذا الموضوع راجع -27

  .89-45، خصوصا ص ص 2017ت؈قي وزو،  -تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
المتعلق بالتحكيم  1975يونيو سنة  17المؤرخ ࢭي  44- 75لقد سبق وأن أقرّ المشرّع الجزائري التحكيم الإجباري بموجب الأمر رقم  -28

  ).ملڧى( 1975يوليو  4الصادر بتاريخ  53عدد ، ي لبعض الهيئات، الجريدة الرسميةالإجبار 
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، وموضوعة دةمحدّ  وإجراءات لقواعد وفقا
ً
 أو والمراكز اتوالمنظم الهيئات لهذه المنشئة القرارات دهاتحدّ  سلفا

 . 29الدولية الاتفاقيات

: عالمܣها اختصاص كان سواء العالم، ࢭي الدائمة التحكيم لمراكز الكب؈ر الانتشار إڲى الإشارة تجدر

 الدوڲي والمركز الدوڲي؛ للتحكيم لندن ومحكمة بباريس؛ الدولية التجارة لغرفة التابعة التحكيم كمحكمة

 لعام واشنطن اتفاقية أنشأته الذي الأخرى  الدول  ورعايا الدول  ب؈ن تثماراتبالاس المتعلقة المنازعات لتسوية

 .بحت وطۚܣ اختصاصها كان الدوڲي،أو التجاري  للتحكيم القاهرة كمركز؛ جهوي  اختصاصها كان ،أو1965

  بالصلح والتحكيم بالقانون  التحكيم: ثالثالفرع ال
 تحكيما فيكون  القانون، بتطبيق لتحكيما محكمة أو المحكم دتقيّ  مدى عڴى التقسيم هذا يعتمد

 الأطراف، ب؈ن ال؇قاع لحلوالإجرائي  الموضوڤي القانون  بتطبيق ملزم المحكم يكون  عندما ،الأصل وهو، بالقانون 

 أن له يمكن بل القانون، حكم بتطبيق دمقيّ  يكون  لا إذ، أكر سلطة لمحكم هل ࢭي فيكون  بالصلح، التحكيم أما

 السلطة هذه ومثل الموضوڤي، القانون  تطبيق من بدلا والإنصاف العدالة لقواعد وفقا قاعال؇ ࢭي الفصل يتوڲى

 لقواعد وفقا ال؇قاع ࢭي الفصل المحكم يتوڲى الاتفاق هذا مثل غياب وࢭي ال؇قاع، أطراف ب؈ن خاص اتفاق إڲى تحتاج

  .30القانون 

 الأجنۗܣ والتحكيم الوطۚܣ التحكيم: رابعالفرع ال
 اتحكيمً  فيعتر معينة دولة إقليم ࢭي التحكيم جرى  فإذا بحت، جغراࢭي معيار عڴى يمالتقس هذا يعتمد

 الحالة هذه ࢭي التحكيم فيعتر أجنبية، دولة إقليم ࢭي التحكيم جرى  إذا أما الدولة، هذه منظور  من اوطنيً 

 .31التحكيم حكم صدور  مكانإڲى  التحكيم مكان تحديد ويستند، أجنبياً 

 :الدوڲي والتحكيم الداخڴي حكيمالت: خامسالفرع ال
تعتر التفرقة ب؈ن التحكيم الداخڴي والتحكيم الدوڲي مسألة هامة ودقيقة ࢭي نفس الوقت؛ فهܣ 

هامة لما تنطوي عليه من نتائج هامة سواء عڴى مستوى تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق أو عڴى 

                                                  
  .وما يلٕڈا 15سيد أحمد محمود، المرجع السابق، ص -29
  .69 – 64، ص ص مرجع سابقأحمد عبد الكريم سلامة، : راجع -30
  .و ما يلٕڈا 5سيد أحمد محمود، المرجع السابق، ص -31
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ا ؛ وتعتر هذه التفرقة دقيقة نظرً 32لية التحكيميةمستوى تحديد نطاق إرادة الأطراف ࢭي تنظيم العم

  .لاختلاف التشريعات المقارنة ࢭي تحديد المعيار المعتمد لذلك

 الۘܣ ۂي ال؇قاع محل العلاقة دولية أنّ  دولية،بمعۚܢ ال؇قاع محل العلاقة كانت طالما دوليا التحكيم يكون 

 ࢭي للدول  الداخلية التشريعات اختلفت ولقد هذا ،صورته كانت مهما التحكيم اتفاق عڴى الدوڲي الطابع تضفي

 عڴى يعتمد من وهناك قانوني، معيار عڴى يعتمد من فهناك ،العلاقة محل ال؇قاع ࢭي التحكيمدولية  تحديد

 .الجزائري  عالمشرّ  موقف عن نتساءل يجعلنا ما اقتصادي،هذا معيار

 القانوني المعيار:أولا
 الإسناد بضوابط ذلك ࢭي آخذا التقليدي، التنازع منهج عڴى مدويعت، بالبساطة المعيار هذا قيتم؈ّ 

 .33الأطراف إقامة ومحل والموطن كالجنسية التقليدية،

 تنص حيث ،1987 سنة الصادر الخاص الدوڲي القانون  ࢭي السويسري  المشرّع المعيار ٭ڈذا أخذ لقد

 محكمة مقر كان إذا تحكيم كل ڴىع الفصل هذا نصوص قتطبّ  هأنّ  عڴى منه 176 المادة من الأوڲى الفقرة

 .34سويسرا ࢭي إقامة محل أو موطن الأقل عڴى الطرف؈ن لأحد يكن لم وإذا سويسرا ࢭي يوجد التحكيم

 ب؈ن نشأ قد ال؇قاع كان إذا إلا الدوڲي التجاري  بالتحكيم المتعلقة النصوص قتطبّ  فلا هذا، عڴى بناءً 

 لهذا وفقا الدولية الطبيعة التحكيم يكتسب لكي فيكفي سويسرا، خــارج الأقل عڴى أحدهما يقيم طرف؈ن

 :شرطان يتوفر أن القانون 

 القانون  قيطبّ  لا العكسية، الحالة ࢭي هلأنّ  بديهܣ شرط وهو سويسرا، ࢭي التحكيم محكمة مقر يكون  أن-

 اتفق ذاإ إلا المقر دولة قانون  قيطبّ  بل دوڲي، التحكيم كان وإن حۘܢ الدوڲي بالتحكيم الخاص السويسري 

 .آخر قانون  عڴى الأطراف

 .  الاتفاق هذا إبرام وقت وهذا سويسرا، خارج إقامة محل أو موطن الأقل عڴى الطرف؈ن لأحد يكون  أن-

                                                  
  .80- 78أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص ص  -32
والقانون المقارن، مذكرة  09-93تعويلت كريم، استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي، دراسة عڴى ضوء المرسوم التشريڥي رقم  -33

  .15، ص 2004ت؈قي وزو،  - ماجست؈ر، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 
  :جاء النص الأصڴي باللغة الفرنسية كما يڴي -34

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout arbitrage si le siège arbitral se trouve en suisse et si 
l’une des parties n’avait, au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage, ni son domicile, ni sa 
résidence habituelle en suisse… ». 
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 الواقع فإنّ  أخرى  جهة ومن جهة، من بساطته إڲى المعيار لهذا السويسري  عالمشرّ  تفضيل البعض يُرجع

 السويسرية، الشركات ب؈ن حصره يمكن لا وبشكل ايوميً  ترم ۘܣال العقود من العديد لوجود انظرً  ذلك يفرض

 .35الدولية التجارة مصالح تث؈ر والۘܣ

 ومحل والموطن كالجنسية القانونية الضوابط أنّ  بالقول  المعيار هذا 36الفقه من جانب انتقد لقد

 الدولية معيار أن لجانبا هذا ويرى  التحكيم، دولية تحديد ࢭي لها أهمية لا التحكيم، مكان حۘܢ أو الإقامة

 علاقات"لطائفة تنتمܣ قانونية علاقة بشأن عليه اتفق إذا دوليا يكون  التحكيم وأنّ  ال؇قاع، بطبيعة مرتبط

 .إلخ...التطبيق الواجب القانون  أو التحكيم مكان أو الأطراف لجنسية ذلك بعد أهمية ولا،  "الدولية التجارة

 الاقتصادي المعيار:ثانيا
 العام المحامي إڲى نسبة» MATTER« بقضاء المعروف الفرنسۜܣ القضاء ࢭي جذوره عيارالم هذا يجد

"Paul MATTER "قضية ࢭي 1927 سنة صدر الذي الحكم ࢭي "PELISSIER"، تحرك معيار فيه اعتمد والذي 

 .العقد دولية لتحديد -الأموال وخروج دخول  – الأموال

 ".وتصدير توريد مزدوجة، طبيعة ذات الأموال حركة تكون  ماعند"وفقًا لهذا المعيار   ادوليً  العقد يكون 

 فكرة عڴى والمبنية الفرنسۜܣ عالمشرّ  سهاكرّ  الۘܣ الصيغة إڲى وصل أن إڲى ذلك بعد المعيار هذا تطور  لقد

ࢭي صيغته  الفرنسۜܣ المدنية الإجراءات قانون  من  1504 المادة تنص الدولية،حيث التجارية بالمصالح المساس

ه عڴى 37 2011 ة ࢭي سنةالمعدّل
ّ
 : أن

« Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ». 

 موضوع التعاقدية الرابطة ۂي التحكيم دولية تحديد ࢭي العرة أنّ  القول  يمكن المعيار، لهذا اتطبيقً 

 المصالح أو الخدمات أو للأموال انتقالا يتضمن الأصڴي العقد انك فمۘܢ واحدة، دولة من بأك؆ر تتصل الۘܣ ال؇قاع

 آثاره وتمتد الدولية، بالتجارة تمس مصالح تصبح الأقل، عڴى دولت؈ن اقتصاد تمس أو دولة من أك؆ر حدود عر

 .عٔڈا الناءۜئ ال؇قاع إڲى

                                                  
  :راجع عڴى سبيل المثال -35

LALIVE (P), POUDRET (J.F.),REYMOND (C),Le droit de l’arbitrage interne et international en suisse. 
PAYOT, LAUSANE 1989. P. 292 ; - LALIVE (P), GAILLARD (E), " Le nouveau droit de l’arbitrage 
international en suisse", JDI, n° 4- 1989. P. 914. 

  .36، صمرجع سابق،مختار أحمد بريري  -36
  :وقد جاء هذا التعديل بموجب-37

Décret n°2011-48 du 13 Janvier 2011, portant réforme de l’arbitrage, J.O.R.F du 14 Janvier 2011. 
  .2011من الصياغة السابقة لتعديل  1492تقابلها المادة  1504المادة  -
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 التجارة لحلمصا يعطى الذي المفهوم حسب ويضيق يتسع فهو دقته، عدم المعيار هذا عڴى ؤخذيُ 

 يجب فهل الدولية، التجارة بمصالح المقصود تحديد مسألة تطبيقه عند يث؈ر هفإنّ  أخرى، بعبارة. الدولية

 ࢭي تدخل بشكل اواسعً  اتفس؈رً  تفس؈رها أو الدولية، التجارية العقود عڴى فقط يقتصر اضيقً  اتفس؈رً  تفس؈رها

 ؟لها التابعة والهيئات الدولة ترمها الۘܣ العقود فٕڈا بما عام بشكل الاقتصادية العقود نطاقه

 جميع يشمل الذي الواسع بالتفس؈ر أخذت المسألة هذه إڲى تعرضت الۘܣ التحكيمية الأحكام إنّ 

، 38لها التابعة والهيئات الدولة ترمها الۘܣ تلك فٕڈا بما الدولية التجارة بمصالح تمس الۘܣ والاتفاقات العقود

 دولية لمفهوم عقلاني غ؈ر توسيع من إليه يؤدي أن المعيار لهذا يمكن بما التنبيه ىإڲ الكتاب ببعض أدى ما هذا

 .39العولمة نظام مع الحاڲي الوقت ࢭي خاصة التحكيم

 الجزائري  عالمشرّ  موقف:ثالثا

 له المنظمة النصوص ࢭي التحكيم دولية تحديد مسألة إڲى 1993سنة  قبل الجزائري  المشرّع يتطرق  لم

 إڲى الرجوع، القانون  هذا ظل ࢭي التحكيم دولية تحديد ،ويقتغۜܣ40الساري المفعول  المدنية راءاتالإج قانون  ࢭي

 عڴى يسري "هأنّ  عڴى تنص الۘܣ منه 18 المادةإڲى  وبالتحديد، المدني القانون  ࢭي علٕڈا المنصوص التنازع قواعد

. آخر قانون  تطبيق عڴى المتعاقدان يتفق لم لعقد، ما فٕڈا ينرم الذي المكان قانون  التعاقدية، الالقامات

 يعتمد الذي القانوني للمعيار اتكريسً  يمثل ما ،وهو"موقعه قانون  علٕڈا يسري  بالعقار المتعلقة العقود أنّ  غ؈ر

 .العقد ࢭي الأجنۗܣ العنصر فكرة عڴى

 قانون  عڴى أدخله الذي التعديل ࢭي التحكيم دولية تحديد لمسألة الجزائري  عالمشرّ  تصدى لقد

والۘܣ أضيفت بموجب المرسوم التشريڥي  ،منه مكرر  458 المادة نصت حيث ،1993 سنةࢭي  المدنية الإجراءات

يعتر دوليا بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي يخص ال؇قاعات المتعلقة بمصالح :" هأنّ  عڴى ،09-93رقم 

 ."التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أحد الطرف؈ن عڴى الأقل ࡩي الخارج

 التحكيم، دوليةمعًا لتحديد  بالمعيارين أخذ قد الجزائري  عالمشرّ  أنّ  نجد المادة، هذه نص خلال من

 من مستمد اقتصادي وآخر السويسري  القانون  من مستمد قانوني عامل له امزدوجً  امعيارً  تبۚܢ قد يكون  و٭ڈذا

 . 41للتحكيم الجزائري  القانون  ࢭي التقليدي زعالتنا منهج أدخل قد الجزائري  عالمشرّ  يكون ڈذا و٭ ،الفرنسۜܣ القانون 

                                                  
38 - TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U, Alger 1999, p. 21. 
39‐  BEN ABDERRAHMANE Dahmane :"La réforme du droit algérien de l’arbitrage commercial 
international", La gazette du palais, n° 101-103 (numéro spécial Algérie),1999,note n°05. 

  ).ملڧى( 1966يونيو  8المؤرخ ࢭي  154-66الصادر بموجب الأمر رقم  -40
  .19و 18مرجع سابق، ص ، ...تعويلت كريم، استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي -41
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 تضييق ࢭي الرغبة إڲى، ࢭي هذا القانون  المزدوج المعيار عڴى الجزائري  عالمشرّ  اعتماد البعض أرجع لقد

جوء مجال وبالتّاڲي ،09- 93 رقم التشريڥي المرسوم تطبيق مجال
ّ
 وإبقائه ال؇قاعات، لحل كوسيلة التحكيم إڲى الل

 مجال توسيع إڲى يؤديس وحده الاقتصادي المعيار اعتماد لأنّ  الوطۚܣ، بالقضاء مقارنةً  ةاستثنائي كوسيلة

 إڲى يؤديقد  فقط القانوني بالمعيار الأخذ أنّ  كما، العولمة نظام مع خاصة كب؈ر بشكل الدوڲي التجاري  التحكيم

 التجارة بمصالح صالهاات رغموإخراج الكث؈ر من ال؇قاعات  الدوڲي التجاري  التحكيم مجال من التضييق

 .42الدولية

 ب؈نفيه  جمعالذي  السابق موقفه طالت الۘܣ للانتقادات استجاب الجزائري  عالمشرّ  أنّ  يبدو

 عن ليستغۚܣ، والإدارية المدنية الإجراءات قانون  المتضمن، 09-08 رقم القانون  صدور  لاستغ حيث ،المعيارين

يعدّ التحكيم دوليًا، " : هأنّ  عڴى همن 1039 المادة تنص إذقتصادي،الا المعيار عڴى فقط ويبقي القانوني المعيار

  ".بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص ال؇قاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولت؈ن عڴى الأقل

 التجاري  التحكيم اقتصار عدم عڴى للتأكيد  "الاقتصادية المصالح" مصطلح عالمشرّ  استعمل لقد

 بل التجاري، القانون  بمفهوم التجارية الأعمال فقط يشمل الذي الضيق بالمفهوم التجارية لمصالحا عڴى الدوڲي

 الاستثمار، عقود غرار عڴى الاقتصادية، الحياة عڴى أثر عٔڈا ينتج الۘܣ الدولية العقود كل ذلك جانب إڲى يشمل

  .43إلخ...والمطارات السدود كبناء، الكرى  المشاريع إنجاز إطار ࢭي الدولة ترمها الۘܣ التنمية وعقود

 ال؇قاعات حل وسائل من الوسيلة هذه تشجيع نحو هالتوجّ ، الجزائري  عللمشرّ  الجديد الموقف ديجسّ 

 .التجارة من النوع هذا ومقتضيات تتماءۜܢ للأطراف حرية من توفره بما الدولية، التجارة مجال ࢭي

                                                  
42 - TERKI Nour-Eddine, Op. cit., p. 32. 

ه يستوعب حۘܢ ال؇قاعات الۘܣ تثور ب؈ن الدولة الجزائرية والدول يث؈ر هذا المصطلح الذي استخدمه المشرع الجزائري غموض كب؈ر لأنّ  -43
نطاق التحكيم التجاري الدوڲي وتدخل ࢭي نطاق  الأخرى والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية، فمثل هذه ال؇قاعات تخرج بطبيعْڈا من

  :، راجع ࢭي ذلك)التحكيم ب؈ن الدول (التحكيم الدوڲي العام 
Mostefa TRARI-TANI, « L’arbitrage international dans le nouveau code algérien de procédure civile et 
administrative », ASA Bulletin, 1/2009, p.73 (72-87). 

الۘܣ نقل عٔڈا المعيار الاقتصادي، تفس؈را واسعا يشمل كل ما يمس بالحياة  ،ࢭي فرنسا" مصالح التجارة الدولية"شارة، تفسّر للإ 
 :أنّ  Fouchard, Gaillard, Goldmanالاقتصادية، حيث يرى الأساتذة 

"L’internationalité de l’arbitrage ne résulte donc que de l’objet du litige qui en est 
l’occasion…Toute opération impliquant un mouvement de biens, de services, ou un paiement par-
dessus les frontières, ou intéressant l’économie (ou la monnaie) de deux pays au moins, met en 
cause, de ce seul faut, les intérêts du commerce international et il en va de même du litige qu’elle 
pourrait provoquer». 
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  المحور الثاني
  اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي

اتفاق يتضمن التعب؈ر عن إراديت؈ن أو أك؆ر، توافر الشروط ، باعتباره اتفاق التحكيمصحة  زمستلت

كلية الۘܣ تاللازمة لصحة أيّ عقد أو اتفاق، كما العامة الموضوعية   يشرطهاستلزم توافر الشروط الشّ

 .44يقضائ كاتفاق القانون، إضافة إڲى بعض الشروط الخاصة والۘܣ تنبثق من طبيعته الخاصة

بما أنّ أغلبية الدول تم؈ّق ب؈ن النظام القانوني للتحكيم الداخڴي وب؈ن النظام القانوني للتحكيم 

تحديد شروط صحة اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي مع ڴى الدوڲي، فإنّ الدراسة ࢭي هذا المقام تنصب ع

  . مقارنْڈا بشروط اتفاق التحكيم الداخڴي كلما اقتضت الضرورة ذلك

قه عن غ؈ره من تم؈ّ  ن أهم العناصر الۘܣالتحكيم وم عمليةنقطة البداية ࢭي  ر اتفاق التحكيموباعتبا

بذلك تتولد عنه عدة آثار، مٔڈا ما  ،فهو حجر الزاوية ࢭي نظام التحكيم ،أدوات تحقيق الوظيفة القضائية

يم للفصل وبالتحديد سلب اختصاص المحاكم الوطنية وعقد اختصاص محكمة التحك يتصل بالاختصاص

وما تث؈ره من مسائل  مٔڈا ما ينصب عڴى عاتق الأشخاصو  ࢭي ال؇قاعات الۘܣ يوجد بشأٰڈا اتفاق التحكيم،

  .ه إڲى غ؈ر الأطراف الموقع؈ن عليهحول تحديد الملزم؈ن ٭ڈذا الاتفاق ومدى إمكانية تمديد آثار 

  المبحث الأول 
  اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي صحة

ختياري بصفة عامة، والتحكيم التجاري الدوڲي بصفة خاصة،هو اتفاق إنّ جوهر التحكيم الا 

الأطراف الراغب؈ن ࢭي اللجوء إليه، فبالرغم من كونه نظامًا قانونيًا له هياكله وإجراءاته وقواعده الۘܣ رسمها 

ه نظام اتفاࢮي أساسه إرادة أطرافه   .45القانون، إلا أنّ

 ي الدوڲي بتنظيم خاص أورده ࢭي الفصل السادس منلقد خصّ المشرّع الجزائري التحكيم التجار 

الباب الثاني من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذلك فإنّ دراسة الشروط الۘܣ 

دولية التحكيم وموقف المشرّع صحة اتفاق التحكيم ࢭي مجال التجارة الدولية يمر حتما عر تحديد  تستلزمها

لصحة اتفاق التحكيم الدوڲي  يةي؈ر المعتمد علٕڈا ࢭي هذا المجال، ذلك لأنّ الشروط القانونالجزائري من المعا

                                                  
44- TERKI Nour- Eddine, op. cit., p. 27. 

  .22و 21عمر نوري عبد الله عبابنه، المرجع السابق، ص  -45
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بالنسبة لصحة اتفاق التحكيم الداخڴي، سواء فيما يتعلق بالشروط  يشرطهاتختلف عن تلك الۘܣ 

  .أو فيما يتعلق بالشروط الشكليةالموضوعية 

  المطلب الأول 
  ي من حيث الموضوعصحة اتفاق التحكيم التجاري الدوڲ

ضرورة توافر الراعۜܣ يشرط اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي، كغ؈ره من الاتفاقات والعقود، 

  .الصحيح الخاڲي من العيوب، وأن يرد هذا الراعۜܣ عڴى محل ممكن ومشروع، وأن يستند إڲى سبب مشروع

، ضع إڲى القانون الجزائري يخإذا كان تقدير توافر هذه الشروط بالنسبة لاتفاق التحكيم الداخڴي 

فإنّ تقدير صحة اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي ومدى توافر هذه الشروط أخضعه نص الفقرة الثالثة من 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إڲى ثلاثة قوان؈ن محتملة التطبيق، لذلك فإنّ تقدير صحة  1040المادة 

الموضوع يتطلب تحديد القانون الواجب التطبيق عليه، قبل اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي من حيث 

  .هذا القانون  يستلزمهالۘܣ تحديد الشروط ا

  القانون واجب التطبيق عڴى موضوع اتفاق التحكيم الدوڲي: الفرع الأول 
ع الجزائري قد المشرّ  ، أنّ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1040 نص المادة خلالنجد من 

 اجية الإرادة، حيث ترك للأطراف حرية اختيار القانون واجب التطبيق عڴى اتفاق التحكيمأخذ بازدو 

 ، وࢭي غياب الإرادةصراحة، أو ضمنياً عن طريق اختيار القانون الواجب التطبيق عڴى موضوع ال؇قاع

مع ب؈ن منهج وبذلك يكون قد جرادة المحكم، لإ  وفقاً وفعالية هذا الاتفاق  ةر صحتقدّ الصريحة أو الضمنية 

ها إڲى توسيع مجال صحة اتفاق ٮڈدف كلّ و ق بالتناوب ثلاثة حلول تطبّ  وكرّسالتنازع ومنهج القواعد المادية، 

  .ࢭي مجال التجارة الدولية التحكيم

 ه الأطرافختار الذي اقانون لتقدير صحة اتفاق التحكيم وفقا ل: أولا
قانون ليحكم  طراف باختيار أيّ ن يقوم الأ بأ، 46ࢭي فقرٮڈا الثالثة 1040يسمح تطبيق نص المادة 

مبدأ الإرادة الذي أبرموه، حيث كرّس المشرّع الجزائري بموجب نص هذه المادة  التحكيم عڴى تفاقالا

ࢭي للأطراف إعطاء الحرية بفقط  تسمح ليسالمادة  هذه نّ فإ، ، أك؆ر من ذلكالمستقلة المعرف به عالمياً 

                                                  
  .من قانون الإجراءات المدنية الملڧى 1مكرر  458ويقابلها نص المادة  -46
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مثل ما هو معمول به ࢭي إطار قواعد التنازع ࢭي القانون الدوڲي الخاص وطۚܣ، قانون  اختيار تطبيق أيّ 

ما ت، 47الجزائري    .لأيّة قاعدة قانونية مهما كان مصدرها اللجوء إڲى إخضاع اتفاقهم ڈم منٔمكّ وإنّ

، حيث أنّ 48إنّ ما يؤسّس هذا التفس؈ر هو نص المادة السالفة الذكر ࢭي صياغته باللغة الفرنسية

من  18الذي استعمله ࢭي إطار المادة " Loi"بدلاً من مصطلح " Droit"ائري استعمل مصطلح المشرّع الجز 

يعۚܣ القانون بمفهومه الموضوڤي وليس بمفهومه الشكڴي ولا " Droit" ، فمصطلح49القانون المدني الجزائري 

مهما كان  يقصد به القاعدة القانونية ذات المصدر التشريڥي فحسب، بل يشمل كل القواعد القانونية

 .50مصدرها بما ࢭي ذلك قانون التجار الدوڲي

 تحكيمال لنظام وفقا لما سبق، يمكن لأطراف اتفاق التحكيم أن يتفقوا عڴى إخضاع هذا الأخ؈ر 

أو لدى ، "CIRDI"مثل ذلك المعمول به لدى مركز  الساري المفعول لدى مركز تحكيم مع؈ّن أو هيئة معيّنة،

 "CNUDCI"التجاري الدوڲيظام التحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون نغرفة التجارة الدولية أو 

جنة
ّ
، ، كما يمكن إخضاعه لحكم المبادئ العامة للقانون أو القانون النموذڊي للتحكيم الذي أعدته نفس الل

ڈا مباشرة ࢭي نفس الاتفاق أو ࢭي اتفاق لاحق   .أو لقواعد يحددوٰ

من اتفاقية نيويورك لعام ) أ-5/1(ر  ࢭي المادة هو مقرّ  تمآۜܢ مع ماهذا الحل ي للإشارة،فإذا كان

ڈا تعتر أك؆ر ليرالية من مبدأ استقلالية  أحكام التحكيم الأجنبيةباعتماد المتعلقة  ،1958 ّٰ وتنفيذها، فإ

عڴى من القانون المدني المحدّدة للقانون واجب التطبيق  18الإرادة المكرّس ࢭي التعديل الأخ؈ر للمادة 

، ذلك أنّ المشرّع الجزائري قيّد ࢭي هذه الأخ؈رة الأطراف عند اختيار قانون دولة معينة، 51الالقامات التعاقدية

  .واشرط أن تكون هناك صلة حقيقية ب؈ن القانون المختار وب؈ن المتعاقدين أو العقد

                                                  
  .دني الجزائري مثلامن القانون الم 18جع المادة ار  -47
النص الفرنسۜܣ هو الأصل من الناحية الواقعية،  بالرّغم من كون النص الأصڴي هو النص العربي من الناحية القانونية، إلا أنّ  -48

  .وذلك لكون معظم نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالتحكيم نقلت عن القانون الفرنسۜܣ
  :من القانون المدني باللغة الفرنسية عڴى ما يڴي 18من المادة تنص الفقرة الأوڲى  -49

“ Les obligations contractuelles sont régies par la loi d’autonomie dès lors qu’elle a une relation avec les 
contractants ou le contrat”. 

  :المدنية والإدارية عڴى  ما يڴيمن قانون الإجراءات  1040بينما تنص الفقرة الثالثة من المادة 
“Quant au fond, elle [la convention] est valable si elle répond aux conditions que posent, soit le droit choisi 
par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige, soit le droit que l’arbitre estime approprié”. 
50- AKROUN Yacoute, « L’arbitrage commercial international en Algérie »,in L’Algérie en mutation : Les 

instruments juridiques de passage à l’économie de marché, s. dir. CHARVIN Robert et GUESMI Ammar, 
L’Harmattan, Paris 2001, p.286. 

 .44/2005عدد  ر،.ج، 2005جوان  20المؤرخ ࢭي  10- 05المدني بموجب القانون رقم يتعلق الأمر بتعديل القانون  -51
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ية ب؈ن القانون أنّ تكريس المشرّع الجزائري لشرط وجود علاقة موضوع" مروك؈ن"يرى الأستاذ 

بموجب  2005من القانون المدني، بعد التعديل الذي أدخل عليه ࢭي سنة  18المختار و العقد ࢭي المادة 

ه لا يتماءۜܢ مع التوجه المعتمد ࢭي 2005يونيو 20المؤرخ ࢭي  10-05القانون رقم  ، يمثل مفارقة عڴى أساس أنّ

من قانون الإجراءات  1050لڧى، والۘܣ تقابلها المادة من قانون الإجراءات المدنية الم 14مكرر  458المادة 

المدنية والإدارية الساري المفعول، وأنّ هذا التقييد التشريڥي يحمل ࢭي طياته تقييداً لسلطة المحكم ࢭي 

، وأنّ هذا الوضع ينطبق أيضاً عڴى مسألة القانون 52الفصل ࢭي ال؇قاع وفقا لقواعد القانون الۘܣ يراها ملائمة

  . 53تطبيقواجب ال

من القانون المدني ࢭي مجال التحكيم التجاري  18من جهتنا، نستبعد تماماً تطبيق نص المادة 

الدوڲي، ذلك أنّ المشرّع الجزائري وضع حلولاً خاصة ࢭي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث حدّد 

القانون واجب التطبيق عڴى  منه وحدّد 1040القانون واجب التطبيق عڴى اتفاق التحكيم ࢭي نص المادة 

  . من نفس القانون  1050موضوع ال؇قاع ࢭي المادة 

ل  ّ
فإذا كان القيد الذي وضعه المشرّع عڴى إرادة الأطراف ࢭي اختيار القانون واجب التطبيق، يشك

ه لا يمس بليرا54من القانون المدني قبل التعديل 18دون أدنى شك تراجعاً عن ليرالية نص المادة  لية ، فإنّ

الحلول المكرّسة ࢭي مجال التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي القانون الجزائري، حيث أراد المشرّع من خلالها 

 .استبعاد منهج التنازع التقليدي ࢭي مجال عقود التجارة الدولية

 إخضاع اتفاق التحكيم للقانون المنظم لموضوع ال؇قاع: ثانيا
قانون الإجراءات المدنية والإدارية عڴى خيار تطبيق  من 1040لقد نص المشرّع الجزائري ࢭي المادة 

القانون المنظم لموضوع ال؇قاع لتقدير  صحة اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي، غ؈ر أنّ هذا الخيار  لا يجب أن 

ه نتيجة عن عدم استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي عن العقد الأصڴي، استناداً لصريح  يفهم كأنّ

                                                  
 :نظرا -52

MEBROUKINE Ali, « L’arbitrage commercial international en Algérie », In Le débat juridique au 
Maghreb : de l’étatisme à l’Etat de droit, Etudes en l’honneur de Ahmed MAHIOU, Editions Publisud-
Iremam, Paris 2009, p.122 et 123. 

 .125المرجع نفسه، ص  -53
  :من القانون المدني قبل التعديل مثل هذا التقييد، حيث جاءت بالصيغة التالية 18لم تتضمن المادة  -54
  .ان عڴى تطبيق قانون آخررم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدْ يسري عڴى الالقامات التعاقدية، قانون المكان الذي يُ "

  ."غ؈ر أن العقود المتعلقة بالعقار يسري علٕڈا قانون موقعه
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أو نتيجـة لنفس الرك؈ق القانـوني ، ما نتيجة اختياره من قبل الأطـرافوإنّ  رة الأخ؈رة من نفس المادةعبارة الفق

  .وهو الحل الذي اعتر بمثابة اختيار ضمۚܣ للأطراف، 55اـلهم

حالة حول الالتساؤل 56من قانون الإجراءات المدنية الملڧى 1مكرر  458للتذك؈ر، لقد أثار نص المادة 

فهل ، العقد الأصڴياتفاق التحكيم، ولا ذلك الذي يحكم الذي يحكم القانون الأطراف فٕڈا  ختارالۘܣ لا ي

المحكم يطبق نص  أم أنّ  ،القانون الجزائري يحيل عڴى تطبيق  مباشرة الحل الثالث الذي المحكم ق طبّ ي

ة للقانون وعادات الۘܣ تسمح له باللجوء إڲى تطبيق المبادئ العام، 57من نفس القانون  14مكرر  458المادة 

  ؟التجارة الدولية عڴى موضوع ال؇قاع وتطبيقها عڴى اتفاق التحكيم

ه يؤدي إڲى البحث عن القانون واجب التطبيق عڴى لأنّ  لا يمكن التسليم به،مثل هذا الحل  إنّ  

قبل الفصل ࢭي مسألة أولية تتعلق بتحديد القانون واجب التطبيق عڴى اتفاق التحكيم  ،ع ال؇قاعو موض

  .عليه مدى اختصاص محكمة التحكيم والذي يتحدد بناءً  ،لتقرير صحته ووجوده

إنّ الوضع المتقدم لم يعد قائماً ࢭي ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الساري المفعول، ذلك أنّ 

من 1مكرر  458المشرّع الجزائري استبدل الخيار المتعلق بالقانون الجزائري المنصوص عليه ࢭي نص المادة 

القانون الملڧى، بخيار جديد يعطي الاختصاص مباشرة للمحكم ࢭي اختيار القانون الذي يراه ملائماً لحكم 

  .اتفاق التحكيم

  الذي يراه المحكم ملائماللقانون وفقا اتفاق التحكيم تقدير صحة : ثالثا
لتحكيم التجاري لقد أعاد المشرّع الجزائري النظر ࢭي مسألة القانون واجب التطبيق عڴى اتفاق ا

الدوڲي، وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والجديد الذي أتى به ࢭي هذا الشأن هو استبدال 

من قانون  1مكرر  458الإحالة عڴى تطبيق القانون الجزائري ࢭي العبارة الأخ؈رة من الفقرة الثالثة من المادة 

حكم ࢭي تطبيق القانون الذي يراه ملائما لتقدير صحة اتفاق الإجراءات المدنية الملڧى، وتكريس سلطة الم

  .التحكيم من حيث الموضوع

                                                  
  .264و 263ص  تعويلت كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي، مرجع سابق، -55
ال عبارة القانون مع استبد من القانون الدوڲي الخاص السويسري الجديد 178/2من نص المادة  نص هذه المادة مأخوذ حرفيا إنّ  -56

  : السويسري  نظر ࢭي تحليل النصا .السويسري بعبارة القانون الجزائري 
 LALIVE Pierre, GAILLARD Emmanuel, op. cit., p.928. 

تفصل محكمة التحكيم ࡩي ال؇قاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وࡩي غياب "  هأنّ  تنص هذه المادة عڴى -57
من قانون  1050هذه المادة تقابلها المادة . "التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف الۘܣ تراها ملائمةذلك،تفصل محكمة 

  .الإجراءات المدنية والإدارية
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ه ࢭي الجزائر، إلا أنّ  النافذة هو مقرر ࢭي اتفاقية نيويورك ءۜܢ مع ماايتمالسابق الحل  أنّ  من رغمبال

محكم سلطة للوالۘܣ تجعل ، السالفة الذكر 14مكرر  458مع أحكام المادة  –58الكث؈رين ࢭي رأي –يتناقض

  .اللجوء مباشرة لتطبيق المبادئ العامة للقانون وأعراف التجارة الدولية

توحيد المعاملة الۘܣ ه الفقه، والمتمثل ࢭي اقرحالذي  بالحللذلك، يبدو أنّ المشرّع الجزائري أخذ 

والأعراف  بمبادئ القانون " القانون الجزائري " يعامل ٭ڈا كل من اتفاق التحكيم والعقد الأصڴي بتعويض 

، بل وترك للمحكم سلطة تقديرية واسعة ࢭي سبيل تحديد القانون الذي يراه ملائما 59التجارية الدولية

  .60لتقدير صحة اتفاق التحكيم

٭ڈذا يكون المشرّع الجزائري قد كرّس حلاً ليرالياً بامتياز ࢭي مجال تحديد القانون الذي يخضع له 

تجارة الدولية، حيث ذهب إڲى أبعد  مما ذهبت إليه اتفاقية نيويورك تقدير صحة اتفاق التحكيم ࢭي مجال ال

تكريس  ، لكنه لم يصل إڲى حدّ 1993، بل وأبعد من القانون السويسري الذي استلهمه ࢭي سنة 1958لعام 

  . 61استقلالية اتفاق التحكيم التامة عن القوان؈ن الوطنية عڴى الطريقة الفرنسية

 ،ة هذا الاتفاقاحتمالات صحّ من سع ل الذي جسّده المشرّع الجزائري يو فإنّ الحعڴى ما سبق،  بناءً 

اتفاق التحكيم ࢭي أكر عدد ممكن من  فعاليةحلول تطبق بالتناوب وٮڈدف إڲى تقرير  ةمن خلال تقرير ثلاث

  .عن القانون الوطۚܣ واجب التطبيق عليه دون فصله تماماً  ،الحالات

                                                  
  :من بئڈم -58

TERKI Nour-Eddine,« Les limites du décret législatif du 27 avril 1993 relatif à l’arbitrage commercial 
international », séminaire sur L’arbitrage commercial international, Chambre algérienne de commerce et d’industrie, 
Alger, le 31mars &1er avril 2001, p.4 ; Ali MEBROUKINE, op. cit., pp.122-124. 
59- TERKI Nour- Eddine, « Les limites du décret législatif du 27 avril 1993 relatif à l’arbitrage commercial 

international », op. cit.,p.4. 
صوص ࢭي تغ؈ر الخريطة الجيوسياسية ودخول الجزائر خهذا الوضع الجديد أملته اعتبارات سياسية واقتصادية تتمثل عڴى وجه ال -60

، معاشو عمار: نظر أستاذناا. اقتصاد السوق وشدة المنافسة الدولية ب؈ن الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية
الضماناتفيالعقودالاقتصاديةالدوليةفيالتجربةالجزائريةفيعقودالمفتاحوالإنتاجفياليد،رسالةدكتوراه،معهدالحقوقوالعلومالإدارية،جام

  .347، ص.1998 عةالجزائر،
المشرّع  أنّ  ،جراءات المدنية الملڧىمن قانون الإ  1مكرر  458ࢭي تعليقها عڴى المادة  أكرون ياقوتࢭي رأي مخالف، ترى الأستاذة  -61

  :نظرا. بما يحمله من صعوبات ،الجزائري قد كرّس مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم بالنسبة لكل قانون وطۚܣ
AKROUN Yacoute,op. cit., p.286. 

أخذ بالحل المعمول به ࢭي ع الجزائري سيالمشرّ  أنّ  ،ࢭي تعليقه عڴى نص القانون الجديد ،"سعدإمحند "توقع المرحوم  من جهته،
  :نظرا. ن الإجراءات المدنية والإداريةفرنسا بمناسبة التعديل المقبل لقانو 

ISSAD Mohand, « La nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage international », Rev. arb., n°3/ 2008, p. 
423. 
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ع، تجسيداً لراجع الجزائر عن حرصها التقليدي عڴى تطبيق يعتر هذا الحل الذي اعتمده المشرّ 

، ويدخل ذلك 62القانون الوطۚܣ ضماناً لسيادٮڈا السياسية والاقتصادية، ويسمح بتحقيق أهدافها ومصالحها

  .ࢭي إطار تشجيع اللجوء إڲى التحكيم التجاري الدوڲي

  :الدوڲيالشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم التجاري : الفرع الثاني
يخضع اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي كأيّ اتفاق آخر لتوافر الأركان الموضوعية العامة الۘܣ 

تشرطها القواعد العامة لرتيب الآثار القانونية المنتظرة من هذه الاتفاقات، إذ يستلزم اتفاق التحكيم 

توفر هذه الشروط  ، ويخضع تقدير وسبب مشروع التجاري توافر تراضٍ صحيحومحل ممكن ومشروع

 .للقانون واجب التطبيق عڴى اتفاق التحكيم وفق ما تم بيانه آنفا

  الراعۜܣ: أولا
واتجاهها إڲى ترتيب آثار قانونية تبعا لمضمون ما اتفق عليه،  أو أك؆ر  إرادت؈ن تطابقبالراعۜܣ نقصد 

عات الۘܣ ثارت أو قد تثور اال؇ق  كوسيلة لحسم ،اا حرً إيجاب و قبول عڴى اختيار التحكيم اختيارً  بتلاࢮيوذلك 

  .63بشأن العلاقة الأصلية

ب؈ن  عالمشرّ  ق م؈ّ ي هذا ولم . 64لهم أهلية التصرف أطراف عنأن يكون الراعۜܣ صادرا يشرط 

الشخص الطبيڥي والشخص المعنوي التابع للقانون الخاص، فالأشخاص الطبيعية تخضع ࢭي تحديد أهليْڈا 

الفقرة الثانية من نفس المادة تضع  غ؈ر أنّ  ،من القانون المدني 10ٕڈا ࢭي المادة إڲى قاعدة التنازع المنصوص عل

إذا كان أحد  ،ا عڴى هذا الضابط ࢭي حالة التصرفات المالية الۘܣ تعقد ࢭي الجزائر وتنتج آثارها فٕڈاقيدً 

فهذا السبب لا . هنناقص الأهلية، وكان نقص أهليته يرجع إڲى سبب فيه خفاء لا يسهل تبيّ الأطراف أجنبيا و 

ࢭي صحة المعاملة، وينطبق هذا عڴى اتفاق التحكيم، ويتوقف الأخذ ٭ڈذا القيد عڴى حسن يؤثر ࢭي أهليته و

 .65ܣنية الطرف الوطۚ

                                                  
  .340، مرجع سابق، ص معاشو عمار: نظر، انبية شرط تطبيق القانون الوطۚܣالعقود الۘܣ أبرمت مع المؤسسات الأج جلّ  تتضمنّ  -62
  36مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص -63
  .وما يلٕڈا من القانون المدني الجزائري  59راجع المواد  -64

65 - TERKI Nour-Eddine,L’arbitrage commercial international en Algérie, Op.cit., p. 50 et51. 
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أما فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية الخاصة، فهܣ تخضع أيضا لنفس المبدأ، فالشركات التجارية 

 ،الجزائر، حيث تكتسب الشخصية القانونية ـيرس نشاطها فري إذا كانت تمامثلا تخضع للقانون الجزائ

  .66بعد قيدها ࢭي السجل التجاري  ،وبالتاڲي أهلية اللجوء إڲى التحكيم

  المحل: ثانيا
الأول  أنّ يعتر ب؈ن محل الراعۜܣ ࢭي اتفاق التحكيم و محل اتفاق التحكيم، حيث 67يم؈ّق البعض

التحكيم، بينما محل اتفاق التحكيم يتمثل ࢭي عدة  عڴىض ال؇قاع إڲى عر  أطراف الاتفاقيتمثل ࢭي اتجاه إرادة 

تحديد ال؇قاع الذي يعرض  ؛تحديد سلطاٮڈم ؛تعي؈ن المحكم؈ن  : أمور يمكن أن يغيب بعضها و مٔڈا

وهذه الأمور تتعلق أك؆ر بوضع اتفاق التحكيم موضع التنفيذ وليس بصحته وفعاليته، وبالتاڲي  ،الخ...علٕڈم

  :بالدراسة ࢭي هذا المقام محل الراعۜܣ ࢭي اتفاق التحكيم، والذي يث؈ر مسألت؈نفإننا نعۚܣ 

   "L’arbitrabilité subjective "القابلية الشخصية للتحكيم -أ

عندما يكون أحد أطراف اتفاق التحكيم دولة أو مؤسسة تابعة ، ""تثار مسألة القابلية الشخصية

  ام مثل هذا الاتفاق أو إبرام العقود الۘܣ تتضمن شروط التحكيم؟لها، فهل لها القدرة أو الصلاحية عڴى إبر 

ا تجاه هذه المسألة، بل اختلفت فيما بئڈا، فمٔڈا من ا موحدً لم تتخذ القوان؈ن الوطنية موقفً 

  .68اعرف للدول والأشخاص العامة بأهلية اللجوء إڲى التحكيم، ومٔڈا من يحظر علٕڈا ذلك

للجوء إڲى التحكيم من االعامة المعنوية فروض عڴى الدولة والأشخاص أكر مثال عڴى الحظر الم إنّ 

نصت  ، إذ69من قانون الإجراءات المدنية القديم 1004و83هو القانون الفرنسۜܣ، ويجد أساسه ࢭي المادت؈ن

ة عڴى عدم جواز الاتفاق عڴى التحكيم ࢭي المنازعات الۘܣ يشرط فٕڈا القانون تبليغها إڲى النياب 1004المادة 

من نفس القانون هذه المنازعات و ذكر من 83العامة وحضورها ࢭي الدعوى، وقد عدّدت المادة 

  .."..المنازعات الۘܣ يكون أحد أطرافها الدولة أو الدوم؈ن أو البلديات أو المؤسسات العامة":بئڈا

  

                                                  
 .من القانون التجاري  549/1و 547/2من القانون المدني والمادت؈ن  10المادة  جع نصرا -66

67‐ GOLDMAN Berthold, " Arbitrage commercial international : convention d’arbitrage (formation, objet et 
arbitrabilité)",J.C.D. inter, fasc.  586-3,p. 2et3. 

 .وما يلٕڈا 304، ص2000؈ن محمد أبو زيد، التحكيم ࢭي عقود البرول، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، سراج حس: ذلك انظر ࢭي -68
69- FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Op.cit., p.330. 
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لهذه  لكن بعد ذلك، وتحت ضغط المصلحة الاقتصادية، أدخلت تعديلات عڴى هذه المواد وأجازت

باللجوء إڲى التحكيم ولكن بشكل استثنائي، وبموجب قوان؈ن خاصة،ثم جاء  ،بما فٕڈا الدولة ،الأشخاص

بعد ، و الذي ربط اللجوء إڲى التحكيم برخيص يصدر ࢭي شــــــكل مرسوم 1975جويلية  9التعديل الصادر ࢭي 

ي مجال التحكيم التجاري الدوڲي، ، الذي استبعد تطبيق المواد السابقة ࢭ1981التعديل الذي جاء سنة 

، وبذلك تجسدت المبادئ الۘܣ وصلت إلٕڈا محكمة النقض 70أصبح الحظر يقتصر فقط عڴى المجال الداخڴي

قاعدة مادية ࢭي التحكيم التجاري الوقت ذلك منذ ، و أصبحت Sancarlo"71"مخاصة ࢭي حكالفرنسية، 

 .72الدوڲي الفرنسۜܣ

ڈا من ب؈ن ال قوان؈ن الۘܣ اعرفت بأهلية الدولة و الأشخاص العامة باللجوء إڲى ࢭي مصر، يعتر قانوٰ

ه ع المصري ࢭي القانون الجديد عڴىالتحكيم، فنص المشرّ 
ّ
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ": أن

تسري أحكام هذا القانون عڴى كل تحكيم ب؈ن أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون  ]...[

 .73[...]"كانت طبيعة العلاقة الۘܣ يدور حولها ال؇قاعالخاص أيا 

ࡩي  ":هلإضافة فقرة إڲى المادة الأوڲى المذكور نصها أعلاه، تقغۜܣ بأنّ  1997أفريل 22وجاء تعديل 

ع المصري يكون المشرّ ، بذلك ]"...[جميع الأحوال يجوز الاتفاق عڴى التحكيم ࡩي منازعات العقود الإدارية

اللجوء إڲى التحكيم ࢭي مصر أمر  هو ما يجعلالذي ثار بشأن هذا النوع من العقود، و ا للخلاف قد وضع حدً 

  .74جائز بالنسبة لأشخاص القانون العام ومهما كانت طبيعة ال؇قاع

العامة ࢭي اللجوء إڲى التحكيم إڲى نص المعنوية ࢭي الجزائر، يرجع الحظر المفروض عڴى الأشخاص 

لا يجوز للدولة والأشخاص العامة "ه، والۘܣ تنص عڴى أنّ الملڧى ت المدنيةمن قانون الإجراءا 442/3المادة 

  ."ماللجوء إڲى التحكي

                                                  
70 ‐ Ibid. 

 1004و 83ء إڲى التحكيم بموجب المادت؈ن إذا كان الحظر المفروض عڴى الدولة والأشخاص العامة بعدم اللجو«: هحيث قضت بأنّ  -71
من قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ يعتر من النظام العام الداخڴي، فإنه لا يعتر من النظام العام الدوڲي ولا يقف عقبة ࢭي أن 

مادام أن العقد من  وذلك. تخضع المؤسسة العامة، كأي متعاقد آخر، للعقد الذي ترمه إڲى قانون أجنۗܣ يقرر صحة شرط التحكيم
 .» ...الطابع الدوڲي و عقود القانون الخاص ذ

  :مشار إليه ࢭي، 04/1964/ 14 بتاريخمحكمة النقض الفرنسية  صدر هذا القرار عن -
ROBERT Jean, L’Arbitrage : droit interne, droit international privé, 5ème édition, Dalloz, Paris 1983,p. 251. 
72 - GOLDMAN Berthold, op.cit., fasc. 586-3,p. 5. 

  .لتجارية،السابق الإشارة إليهاشأن التحكيم ࢭي المواد المدنية و ࢭي  1994لسنة  27أنظر المادة الأوڲى من القانون رقم  -73
  308و 307سراج حس؈ن محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص -74
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ࢭي تفس؈ر هذه  وقد شمل هذا الحظر حۘܢ المؤسسات العمومية الاقتصادية، رغم اختلاف الفقه 

 ،1982أبريل  10المؤرخ ࢭي  145- 82بعد صدور المرسوم رقم ،وقد ازدادت حدة هذا الخلاف 75المادة

  .76والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي

الرغم من هذا الموقف التشريڥي الواضح والرافض للتحكيم، فقد أبرمت الجزائر عدة عقود ،وبلكن

ونذكر عڴى سبيل المثال  ،ࢭي مجال البرول مع الشركات الأجنبية الخاصة والۘܣ تضمنت شروطا للتحكيم

الأمريكية والذي استمر حۘܢ بعد تأميم المحروقات " GETTY"شركة مع  19/10/1968العقد الذي أبرمته ࢭي 

، الذي يعتر 27/03/1983الموقع ࢭي  ،الفرنسۜܣ-والمثال الثاني هو نظام التحكيم الجزائري  ؛197177سنة 

 .78والمتعلق بالتعاون الاقتصادي ب؈ن البلدين 21/06/1982ا للاتفاق الإطار المرم ب؈ن الحكومت؈ن ࢭي تجسيدً 

من قانون الإجراءات  442ل صياغة المادة ع الجزائري وعدّ إزالة هذا التناقض، تدخل المشرّ  ضوبغر 

ولا يجوز ...":عڴى الشكل التاڲي 09 -93 رقم وذلك بموجب المادة الأوڲى من المرسوم التشريڥي ،المدنية

  ".م التجارية الدوليةعدا ࡩي علاقاٮڈ للأشخاص المعنوي؈ن التابع؈ن للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ما

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1006لقد أبقى المشرّع الجزائري عڴى نفس الاتجاه ࢭي المادة 

علاقاٮڈم "بعبارة " علاقاٮڈم التجارية الدولية" مع تسجيل اختلاف طفيف ࢭي الصياغة، حيث استبدل عبارة 

ه، وࢭي نقلة نوعية، أضاف إلٕڈا إمكانية لجوء الأشخاص المعنوية العامة إمكانية  الاقتصادية الدولية، كما أنّ

ولا يجوز " :اللجوء إڲى التحكيم ࢭي إطار الصفقات العمومية، وقد جاءت الصياغة الجديدة كما يڴي

للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا ࡩي علاقاٮڈا الاقتصادية الدولية أو ࡩي إطار 

  ".الصفقات العمومية

 "L’arbitrabilté objective"لقابلية الموضوعية  للتحكيم ا  - ب
أن يكون محله مشروعا، وأهم ما يلزم لتوافر مشروعيته  ،لصحة اتفاق التحكيم القانون يشرط 

تنصب القابلية الموضوعية للتحكيم ، و ۘܣ يجوز تسويْڈا عن طريق التحكيمهو أن يكون ال؇قاع من ال؇قاعات ال

                                                  
  :لأك؆ر تفاصيل حول الموضوع، يرڊى الاطلاع عڴى -75

ZAALANI (A.M), "L’intervention des personnes publiques et para-publiques dans l’arbitrage international 
commercial (Point de vue du droit algérien)",RASJEP, n° 3, 1997, p. 901et s. 

  . 13/04/1982، الصادر بتاريخ 15الجريدة الرسمية، عدد  -76
٭ڈدف مطابقته مع الإطار القانوني الجديد، خاصة بعد  27/05/1972وذلك ࢭي ، 1968م بروتوكول م تعديل بعض أحكالقد ت -77

 :انظر. من نص التعديل 2ل وبقي ساري المفعول وفقا للمادة البند الخاص بالتحكيم لم يعدّ  التأميم، غ؈ر أنّ 
BOUZANA (B), Le contentieux des hydrocarbures entre l’Algérie et les sociétés étrangères, O.P.U- 
Publisud, 1985, p.437. 
78‐ TERKI Nour- Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op.cit.,p.10. 
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، فكل دولة لها 79عاتاع للتحكيم كوسيلة لفض ال؇ق لقة بالنظام العام الۘܣ رسمها المشرّ عڴى تلك الحدود المتع

  . 80ها عن طريق التحكيمد المسائل الۘܣ يمكن حلّ أن تحدّ  -وفقا لسياسْڈا الاقتصادية والاجتماعية -الحرية

ائل ذات المشرّع والقضاء الوطني؈ن أن يوازنا ب؈ن المس كلّ من عڴى ولرسم هذه الحدود، ينبڧي

المصلحة العامة الۘܣ ٱڈدف إلٕڈا و من جهة، ...مثل حقوق الإنسان، مسائل قانون العقوبات ،المصلحة العامة

والمتمثل ࢭي تخفيض الضغط عڴى المحاكم الوطنية وتنمية  ،ࢭي المسائل التجارية، خاصة تشجيع التحكيم

  .من جهة أخرى ...وتوسيع مجال التجارة الدولية

المتعلقة المسائل ويتعلق الأمر بع الجزائري بعض المسائل من مجال التحكيم، رج المشرّ أخ ،ا لذلكتجسيدً 

ا ࢭي ، 81بالنظام العام وحالة الأشخاص وأهليْڈم التشريعات  المعتمد ࢭي جلّ  الحل الكلاسيكيبذلك آخذً

 .82المقصود، خاصة تلك المتعلقة بتحديد النظام العام الداخلية للدول، رغم اختلافها ࢭي بعض المسائل

هذه الفكرة الغامضة تتسع وتضيق وفقا للتفس؈ر الذي يمكن إعطاؤه لها من طرف القضاء، مع  إنّ 

الأخذ بع؈ن الاعتبار مجموع المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للدولة، ومع غياب الأحكام 

ق؈ن ضرورة إعطاء مفهوم ومضمون ضيّ غالب الالفقه الجزائري  نرى معالقضائية الجزائرية ࢭي هذا المجال، 

بتحقيق فعاليته وهدفه، خاصة بعد دخول التجاري الدوڲي لفكرة النظام العام، بشكل يسمح للتحكيم 

  .83الجزائر اقتصاد السوق وفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار فٕڈا

                                                  
79 ‐ REDFERN Alain, HUNTER Martin, Droit et pratique de l’arbitrage commercial international, 
traduction ROBINE Eric, 2eme édition L.G.D.J, Paris, 1991, p.113. 

 لعام تنص الفقرة الأوڲى من المادة الثانية من اتفاقية نيويوركهذه الحرية مكرّسة ࢭي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم، حيث  -80
للتحكيم كل أو بعض  تعرف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلقم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا": عڴى ما يڴي 1958

المنازعات الۘܣ نشأت أو يمكن أن تنشأ بئڈم بشأن علاقة قانونية معينة، سواء كانت تعاقدية أو غ؈ر تعاقدية، مۘܢ تعلقت بمسألة 
ه  1965نطن من اتفاقية واش 25/4تنص المادة من جهْڈا، ". يجوز تسويْڈا بطريق التحكيم يجوز لكل دولة متعاقدة عند "عڴى أنّ

ها أو قيع أو الموافقة أو التصديق عڴى الاتفاقية أو ࡩي تاريخ لاحق، أن تخطر المركز بال؇قاع أو ال؇قاعات الۘܣ ترى بإمكانية خضوعالتو 
  ".عدم خضوعها لاختصاص المركز

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1006راجع نص المادة  -81
لم يضع قواعد خاصة ࢭي مجال القابلية للتحكيم ࢭي الفصل الخاص بالتحكيم التجاري  ينبڧي الإشارة هنا إڲى أنّ المشرّع الجزائري  -82

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الۘܣ جاءت ضمن القواعد العامة للتحكيم،  1006الدوڲي، بل اكتفى بتنظيم ذلك بموجب المادة 
من نفس  1051ار الطابع الدوڲي للتحكيم وما نصت عليه المادت؈ن تفس؈ر فكرة النظام العام ينبڧي أن تأخذ بع؈ن الاعتب لذلك فإنّ 

دة لحالات بطلان هذا الحكم اللتان المحدّ  1056المتعلقة بشروط الاعراف وتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدوڲي والمادة و القانون 
  :راجع ࢭي نفس المعۚܢ. استعملتا عبارة النظام العام الدوڲي

TRARI- TANI Mostefa, op. cit., p.75. 
تعويلت : لتفاصيل أك؆ر حول فكرة النظام العام ࢭي التحكيم التجاري الدوڲي وموقف القانون الجزائري والقانون المقارن، راجع -83

  . 299-272كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي، مرجع سابق، ص ص 
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  السبب: ثالثا
ࢭي عرض نزاعهما أمام  ،مهم اتفاق التحكيمالأطراف عند إبرا الۘܣ ينتظرهاتتمثل النتيجة الهامة 

تحكيم، واستبعاد طرح ال؇قاع عڴى القضاء الوطۚܣ المختص أصلا بحل ال؇قاع، وبالتاڲي فسبب اتفاق  محكمة

، وهو بذلك التحكيم محكمةالتحكيم يتمثل ࢭي إرادة أطرافه استبعاد ولاية القضاء الوطۚܣ وعقد اختصاص 

  .سبب مشروع

  المطلب الثاني
  روط الشكلية لصحة اتفاق التحكيم التجاري الدوڲيالش

اتفاق التحكيم، بصفة عامة، وشكل اتفاق التحكيم  يستلزمهالشكل الذي لقد كان ولا يزال 

 حلولاً هذه الأخ؈رة ت حيث تبنّ  ،محل اختلاف مواقف الأنظمة القانونيةالتجاري الدوڲي بصفة خاصة، 

اقف حۘܢ عڴى الاتفاقيات الدولية الۘܣ لم تحسم هذه المسألة وتركت متباينة، وقد انعكس هذا التباين ࢭي المو 

  .نتجت عنه تأويلات متعددة ࢭي الفقه فراغاً 

ي ق التحكيم التجاري الدوڲي لأ فإذا كانت بعض الأنظمة القانونية لا ترى سببا ࢭي إخضاع اتفا

الإثبات، فإنّ هناك من الأنظمة  ويكفي لإبرامه تطابق إرادة الأطراف ويمكن إثباته بشۘܢ وسائل ،شرط شكڴي

القانونية الأخرى من اشرطت كتابة هذا الاتفاق بسبب الآثار القانونية الخط؈رة الۘܣ تنتج عنه، هذا ما 

ع يجعلنا نتطرق بالدراسة لشكل اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي القانون المقارن قبل تحديد موقف المشرّ 

  .الجزائري 

  اق التحكيم ࡩي بعض الأنظمة القانونية المقارنةشكل اتف: ول الفرع الأ 
الإشكال يطرح حول  تعتر ليرالية التحكيم التجاري الدوڲي ظاهرة حقيقية ࢭي الآونة الأخ؈رة، إلاّ أنّ 

مسألة معرفة حدود هذه الليرالية عندما يتعلق الأمر بشكل التعب؈ر عن إرادة الالقام باتفاق التحكيم، 

الليرالية اللازمة لتحقيق فعالية اتفاق التحكيم بوجه خاص ونظام التحكيم بوجه عام،  وكيفية التوفيق ب؈ن

والخط؈رة الۘܣ تتمخض عن إبرام هذا الاتفاق،  المهمةوالشكلية الۘܣ يفرضها الأمن القانوني، بالنظر إڲى الآثار 

صاص أشخاص عادي؈ن وعقد اخت ،خاصة ما يتعلق مٔڈا باستبعاد اختصاص القضاء الوطۚܣ المختص أصلاً 

  .يختارهم الأطراف بكل حرية
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 شرط شكڴي ࡩي بعض الأنظمة اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي لأيّ عدم خضوع : أولا
اتجه القانون الفرنسۜܣ ࢭي تعديله الأخ؈ر للأحكام المنظمة للتحكيم الدوڲي ࢭي قانون الإجراءات المدنية 

لإخضاع اتفاق التحكيم  الۘܣ لا ترى مرراً ،و يد الأنجلوسكسونيةالتقال ذاتا تقره قوان؈ن الدول أبعد ممّ  إڲى

تكون الكتابة فٕڈا  حيثلشكل مع؈ن يم؈قه عن سائر التصرفات القانونية الأخرى الخاضعة لمبدأ الرضائية، 

ويعكس موقف هذه الدول نظرٮڈا إڲى  ،د وسيلة إثبات اتجاه إرادة الأطراف إڲى اللجوء إڲى التحكيممجرّ 

  .84د استثناء لهللتقاعۜܣ يوازي قضاء الدولة و ليس مجرّ  باعتباره نظاماً  التحكيم

تعديل الناتجة عن  ࢭي صيغته ،قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣمن  1507صراحة المادة  تنص لقد

ن85اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي لا يخضع لأي شرط شكڴي ، عڴى أنّ 2011جانفي  13
ّ
رته بذلك ما قرّ  ،ليق؇

  .86ة النقض الفرنسية منذ مدةمحكم

المادة نص  من خلال ،التقاليد اللاتينية يشرط الكتابة ࢭي اتفاق التحكيم و الفرنسۜܣ ذ كان القانون 

بطلان شرط " الۘܣ تنص عڴى ، و 1981و 1980لة ࢭي سنۘܣ من قانون الإجراءات المدنية ࢭي صيغته المعدّ  1443

وفقا لهذا  ،"لعقد الأصڴي، وإما ࢭي ورقة أخرى يش؈ر إلٕڈا هذا العقدا ࢭي ورقة االتحكيم إذا لم يكن مكتوبا، إمّ 

  . تلزم الكتابة لوجوده شكلياً  ع الفرنسۜܣ شرط التحكيم اتفاقاً المشرّ اعتر  النص

إثبات مشارطة " من نفس القانون عڴى أنّ  1449أما بالنسبة لمشارطة التحكيم، فقد نصت المادة 

  ".ن أن يتم ࢭي محضر موقع من الأطراف المحتكم؈ن والمحكم؈نالتحكيم يكون بالكتابة، كما يمك

 ،الكتابة وسيلة لإثبات مشارطة التحكيم وليس شرطا لصحْڈاالسالفة الذكر أنّ  1449تعتر المادة 

هذا الحكم منصوص عليه ࢭي القانون الداخڴي ولا يسري عڴى التحكيم الدوڲي إلا ࢭي حالة اتفاق  غ؈رأنّ 

                                                  
 - علاقاتالخاصةالدوليةوالداخلية،منشوراتالحلبيالحقوقية،ب؈روتالتحكيمفيال، مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال -84

  373، ص1998
  :إذ تنص هذه المادة عڴى أنّ  -85

« La convention d’arbitrage n’est soumise à aucune condition de forme ». 
وضعت  1507المادة  اس أنّ النص صراحة عڴى عدم خضوع اتفاق التحكيم لأي شرط شكڴي أمر أدهش البعض عڴى أس يبقى أنّ  -86

  :مرفوض من الناحية التشريعية ذاه لا توجد قاعدة وهن أنّ قاعدة لتب؈ّ 
« [C]ette disposition est étonnante, car voici une règle qui vient indiquer…qu’il n’y a pas de règle » 

التحكيم الشفهܣ بل تجنيب اتفاق التحكيم المكتوب الدفوع الأهمية العملية لهذه المادة ليس السماح باتفاق  وقد أعتر أنّ هذا 
  :                                                                    راجع ࢭي ذلك .سهولة اتفاقات التحكيم بالإحالة بأك؆ر المتعلقة بشكله أو للسماح بقبول 

JARROSSON Charles, PELLERIN Jacques, « Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 
2011 », Rev. arb., n°1/2011., p.64 
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الأطراف يمكن لهم الاتفاق عڴى  أي أنّ  ،87الفرنسۜܣ للقانون  المرم بئڈم التحكيم تفاقالأطراف عڴى خضوع ا

 .88عدم الالقام بالكتابة كشرط لوجود اتفاق التحكيم

كتابة اتفاق التحكيم لازمة لإثباته عند تنفيذ حكم التحكيم الأجنۗܣ ࢭي فرنسا،  عڴى كل حال، فإنّ 

  .التحكيم لإثبات وجوده تتطلب تقديم اتفاق 1499المادة  إذ أنّ 

ࢭي نفس اتجاه القانون الفرنسۜܣ، عدّل القانون البلجيكي من موقفه بخصوص شرط كتابة اتفاق 

وأخذ بالخيار الثاني الذي أورده القانون النموذڊي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوڲي  ،التحكيم

من قانون  1681، حيث لم يَعُد نص المادة 89 2006 بالنسبة للمادة السابعة منه ࢭي صيغته المعدلة ࢭي سنة

يتطلب الكتابة ࢭي اتفاق التحكيم كشرط لإثباته، وذلك بعد التعديل الذي أدخله عليه البلجيكي الإجراءات 

وهو ما يعۚܣ إمكانية إثباته بكل الوسائل القانونية وإمكانية إبرام هذا  ،2013جوان  28ع البلجيكي ࢭي المشرّ 

 .90هةً الاتفاق شفا

  ࡩي الأنظمة القانونية الأخرى اتفاق التحكيم كتابة اشراط : ثانيا
، وذلك ٭ڈدف اتفاق التحكيم من دائرة التصرفات الرضائيةت الكث؈ر من الأنظمة القانونية خرجأ

إڲى الآثار الخط؈رة  91إڲى التحكيم، وهذا يرجع بتقدير جانب من الفقه إرادة الأطراف فعلاً  اتجاهالتحقق من 

ࢭي حالة الاعراف بصحته، خاصة مٔڈا  الدول الهامة ࢭي نفس الوقت، الۘܣ تنتج عن هذا الاتفاق عڴى قوان؈ن و 

 الأنظمة القانونيةلذلك ربطت هذه  ،92سلب الاختصاص من المحاكم الوطنية المختصة أصلا بفض ال؇قاع

 ،رت بطلان الاتفاق غ؈ر المكتوبقرّ و  ،بوجود الكتابة -إڲى توافر إرادة الأطراف إضافةً  - وجود اتفاق التحكيم

  .د وسيلة إثبات لوجود اتفاق التحكيملهذا الاتجاه ليست مجرّ  فالكتابة وفقاً 

                                                  
  :نظر ࢭي نفس المعۚܢا -87

GAILLARD Emmanuel, « Le nouveau droit Français de l’arbitrage interne et international », Recueil Dalloz, 
n°03 du 20 janvier 2011, p.184. 

كل ࢭي القانون الفرنسۜܣ اختيارية عند  ديدجرنسۜܣ الفدنية الجراءات المانون الإ ق 1495المادة  حيث أنّ  -88 تجعل القواعد المتعلقة بالشّ
   :نظر ࢭي ذلكا. التحكيم عڴى تطبيق هذا القانون اتفاق أطراف 

GOLDMAN Berthold, « Arbitrage commercial international : convention d’arbitrage, forme et 
preuve », J.C.D International, fasc586-4 Paris1989, p.6 ; FOUCHARD Philippe, GAILLARD 
Emmanuel, GOLDMAN Berthold, op. cit.,p.385. 

هو اتفاق ب؈ن الطرف؈ن عڴى أن يحيلا إڲى التحكيم جميع أو بعض ما " اتفاق التحكيم:"ينص الخيار الثاني للمادة السابعة عڴى أنّ  -89
 ."شأ أو ما قد ينشأ بئڈما من نزاعات بشأن علاقة قانونية محدّدة، سواء أكانت تعاقدية أم غ؈ر تعاقديةن

90- CAPRASSE Olivier, « Le nouveau droit belge de l’arbitrage », Rev. arb., n° 4/2013, p.959. 
  .372سابق، ص مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال،مرجع -91

92- TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage  commercial international en Algérie, op. cit., p.52. 
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يجب أن يكون "ه عڴى أنّ  مثلا 1994ࢭي هذا الاتجاه، نص قانون التحكيم المصري الجديد لسنة 

ة شرط لصحة اتفاق التحكيم وليس الكتاب ، ويعۚܣ هذا النص أنّ 93"...اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا

  .94ا المشرّع المغربي،وهو نفس الاتجاه الذي أخذ به أيضً د وسيلة لإثباتهمجرّ 

ت تبنّ انعكس الاختلاف السابق ࢭي القوان؈ن الداخلية بشكل واضح عڴى الاتفاقيات الدولية، فقد 

تيۚܣ المتشدّد من جهة، سعت من خلاله التوفيق ب؈ن الم اً وسط اً موقف 1958اتفاقية نيويورك لعام  وقف اللاّ

واللرالية الكاملة للدول الأنجلوسكسونية من جهة أخرى، واستطاعت بذلك أن تقغۜܣ عڴى التضارب 

وضعت هذه الاتفاقية ضوابط عامة ، حيث 95السابق وعدم الاستقرار ࢭي نتائج التحكيم ࢭي العلاقات الدولية

ق من وجود اتفاق التحكيم، وأعادت بذلك تقييم موقف التطبيق ࢭي مختلف الدول الأعضاء وتكفل التحقّ 

الحرية لكل دولة لتحديد الضمانات  ان تركاذلّ ، ال1927و1923بروتوكول واتفاقية جنيف عڴى التواڲي لعامي 

  .96الۘܣ تراها ضرورية للتأكد من وجود اتفاق التحكيم

الۘܣ صيغت و نص المادة الثانية ا من خلال ما جاء به جليً  الموقف التوفيقي لاتفاقية نيويوركيظهر 

  : يڴي كما

تعرف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يتعهد الأطراف بمقتضاه أن يخضعوا للتحكيم كافة -1"

  ]...[أو أية خلافات نشأت أو يمكن أن تنشأ بئڈم

يه من موقع عل، يشمل شرط التحكيم الوارد ࡩي عقد أو اتفاق التحكيم" اتفاق مكتوب"وتعب؈ر -2

  ."الأطراف أو متضمن ࡩي تبادل للخطابات أو الرقيات

الفقه اختلف ࢭي تفس؈ره وࢭي مدى اعتبار الكتابة  ، إلا أنّ يبدو واضحاً السابق النص  أنّ من رغم بال

شرط الكتابة  د وسيلة لإثباته، حيث ذهب رأي أول إڲى القول أنّ شرط وجود اتفاق التحكيم أو مجرّ 

                                                  
  .ࢭي شأن التحكيم ࢭي المواد المدنية والتجارية 1994لسنة  27من القانون رقم  12المادة  -93
  :هعڴى أنّ  2008من قانون المسطرة المدنية المغربي بعد تعديل  313ينص الفصل  -94
اتفاق التحكيم كتابة إما بعقد رسمي أو  عرࡩي أو بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة، يعتر اتفاق يجب أن يرم " 

التحكيم مرما كتابة إذا ورد ࡩي وثيقة موقعة من الأطراف أو ࡩي رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال 
و حۘܢ بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع الۘܣ يدڤي فٕڈا أحد الطرف؈ن بوجود اتفاق تحكيم والۘܣ تعدّ بمثابة اتفاق تثبت وجوده، أ

 .دون أن ينازعه الطرف الآخر ࡩي ذلك
ويعدّ ࡩي حكم اتفاق التحكيم المرم كتابة كذلك كل إحالة ࡩي عقد مكتوب إڲى أحكام عقد نموذڊي أو اتفاقية دولية أو إڲى أي 

  ".ميا إذا كانت الإحالة واضحة ࡩي اعتبار هذا الشرط جزء من العقدوثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكي
  .235ص . 1984ࢭي العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب الأول، اتفاق التحكيم، منشأة المعارف، الإسكندرية،  سامية راشد، التحكيم-95
  .377سابق، ص مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، مرجع -96
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د لصحة اتفاق التحكيم ووجودهوليس مجرّ  اً دة الثانية من هذه الاتفاقية، يعتر شرطالمنصوص عليه ࢭي الما

 . 97ب البطلانغيابه يرتّ إنّ ، وبالتاڲي فهوسيلة لإثبات

قاعدة دولية تسمو عڴى القواعد  شرط الكتابة الوارد ࢭي اتفاقية نيويورك يعدّ  أنّ بيضيف البعض 

رض لمسألة الكتابة الواجب توافرها لاتفاق التحكيم باعتبار أن الواردة ࢭي التشريعات الداخلية، عند التع

الطبيعة الدولية لتلك القاعدة الۘܣ أتت ٭ڈا اتفاقية  هذا الشرط شرط صحة، وحسب هذا الموقف، فإنّ 

لمفهوم الوارد بالمادة الثانية من ا لوفق اً من أهمها أن يكون اتفاق التحكيم مكتوب ،نيويورك ترتب عدة نتائج

  .لدولة المعنيةاالتحكيم متطلباً وفقاً للتشريع الوطۚܣ ࢭي كتابة اتفاق وذلك حۘܢ ولو لم يكن شرط  ،فاقيةالات

اتفاق التحكيم مستوفيا للشكل المطلوب بتوافر شرط الكتابة حسب  ه ࢭي المقابل،يعتر كما أنّ  

 تستلزمهاالۘܣ قد ،و ذا الخصوصداً ࢭي هالمفهوم الوارد بالاتفاقية، وذلك بغض النظر عن القيود الأك؆ر تشدّ 

إلغاء ضمۚܣ  هد انضمام هذه الدول إڲى الاتفاقية يستنتج منمجرّ  النصوص التشريعية ࢭي الدولة المعنية، لأنّ 

 .98الاتفاقيةهذه لأية متطلبات قانونية زائدة عن الحد الأدنى الذي تقتضيه المادة الثانية من 

 المادة الثانية من اتفاقية نيويورك ࢭي نصة الوارد تابالك شرط الرأي الثانيأصحاب اعتر  من جهته

ستند ࢭي ذلك إڲى غياب عبارة ويا إڲى بطلان اتفاق التحكيم، غيا٭ڈا لا يؤدي حتمً  إثبات فقط، ويرى أنّ  كشرط

  .99ࢭي هذه المادة" بطلان"

لكن التفس؈ر ، الاتفاقية المذكور  لنصن بدعاة التفس؈ر الليراڲي و أصحاب هذا الرأي متأثر  يبدو أنّ 

  .100الليراڲي الذي دعوا إليه يخص فقط إمكانية تطبيقها خارج إجراءات التنفيذ والاعراف

الخاصة بالتحكيم التجاري الدوڲي، والمرمة ب؈ن  ،1961قدمت اتفاقية جنيف لعام  ،من جهْڈا

اتفاق التحكيم غ؈ر بالنسبة لشكل اتفاق التحكيم، حيث تج؈ق الاعراف ب كب؈راً  الدول الأوربية، تيس؈راً 

وذلك وفقا  ،المكتوب ࢭي شأن المعاملات الۘܣ تتم ࢭي إطار الدول الۘܣ لا تتطلب قوانئڈا كتابة اتفاق التحكيم

للفقرة الثانية من مادٮڈا الأوڲى، فإذا كان قانون دولة من الدول الأعضاء ࢭي الاتفاقية لا يستلزم كتابة اتفاق 

                                                  
 اتفاقالتحكيمالتجاريالدوليوالاختصاصالتحكيمܣ،دارالٔڈضةالعربية،القاهرة،عاطف شهاب، : ي نفس المعۚܢنظر كذلك ࢭا -97

، المؤسسة 2وأنظمة التحكيم الدولية، ط 1994لسنة  27؛ أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقا للقانون رقم 226و 225،ص2002
  .378لجمال، عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص مصطفى محمد ا؛ 47، ص2004الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 

  .307راشد سامية، مرجع سابق، ص : نظرا -98
 التجارة منازعات لتسوية كأسلوب التحكيم  اتفاق؛ أحمد صالح عڴي مخلوف، 83و 82، صمرجع سابقإبراهيم أحمد إبراهيم،  -99

  .109، ص2000 القاهرة، عةالحقوق،جام كلية الحقوق، ࢭي دكتوراه درجة لنيل رسالة الدولية،
100- GOLDMAN Berthold, op  . cit., fasc. 586-4, p.12. 
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ّٰ  الاتفاقية تقر هذا التحكيم، فإنّ  الاتفاق الذي يرد ࢭي  ڈا تقر أيضاً الاتفاق و لو لم يكن مكتوبا، كما أ

  .101خطابات أو برقيات أو فاكسات متبادلة ب؈ن الأطراف

أن دون  اً تتطلب اتفاقية جنيف، من حيث المبدأ حسب هذا النص، أن يكون اتفاق التحكيم مكتوب

ڈاق به الاتفاقية الأوربيةما تتم؈ّ  إلا أنّ  ،عڴى غرار اتفاقية نيويورك معيناً  شرط شكلاً ت ّٰ  تج؈ق اتفاق التحكيم ،أ

وذلك ࢭي العلاقات الۘܣ تتم ࢭي إطار الدول الۘܣ لا تتطلب  ،ها القوان؈ن الأك؆ر تحرراً المرم ࢭي الأشكال الۘܣ تقرّ 

  .102قوانئڈا كتابة اتفاق التحكيم

بتسوية المنازعات المتعلقة  اتفاقية واشنطن الخاصة تستلزمن، ؈ن السابقت؈إڲى جانب الاتفاقيت

الكتابة ࢭي اتفاق  ،بالاستثمار والمنشئة للمركز الدوڲي لتسوية المنازعات ب؈ن الدول ورعايا الدول الأخرى 

 من الملحق الثاني لهذه الاتفاقية، والۘܣ تنص عڴى أنّ  2/3ده المادة مٔڈا، وتؤكّ  25/1التحكيم ࢭي نص المادة 

  .103ي أفرغ فيه طرفا ال؇قاع تراضٕڈما ࢭي وثيقة مكتوبة لطرح نزاعهما أمام المركزتاريخ الراعۜܣ هو التاريخ الذ

  الجزائري  شكلية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي ࡩي القانون :الفرع الثاني
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  1040ࢭي الفقرة الثانية من المادة  ،أوجب المشرّع الجزائري 

 حكم، واشرط تقديمه مع أصل 104أن يرم اتفاق التحكيم بموجب عقد كتابي وتحت طائلة البطلان،

نفس من  1052المادة نص تنفيذه وفقا لما جاء ࢭي قصد الاعراف به أو التحكيم لإثبات وجود هذا الأخ؈ر 

  .، فالكتابة وفقا لهذه النصوص شرط  لانعقاد اتفاق التحكيم وإثباتهالقانون 

                                                  
  :من المادة الأوڲى من هذه الاتفاقية كما يڴي) أ(جاء نص الفقرة -101

« Aux fins de la présente convention, on entend par : 
a) « convention d’arbitrage », soit une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit un compromis, 
contrat ou compromis signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres, de télégrammes ou de 
communications par téléscripteur, et, dans les rapports entre pays dont les lois n’imposent pas la forme 
écrite à la convention d'arbitrage, toute convention conclue dans les formes permises par ces lois ». 

 .82إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  -102
ة يمتد اختصاص المركز إڲى المنازعات ذات الطابع القانوني الۘܣ تنشأ ب؈ن دول"ه من هذه الاتفاقية عڴى أنّ  25/1تنص المادة   -103

بأحد الاستثمارات، بشرط أن يوافق أطراف ال؇قاع كتابة عڴى  متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والۘܣ تتصل اتصالاً مباشراً 
  ".فقْڈما المشركة فإنه لا يجوز لأيّ مٔڈما أن يسحّڈا بمفردهاومۘܢ أبدى طرࢭي ال؇قاع مو  طرحها عڴى المركز

، المتضمن المصادقة عڴى اتفاقية تسوية 1995أكتوبر  30المؤرخ ࢭي  95/346م الرئاسۜܣ رقم هذه الاتفاقية منشورة بموجب المرسو 
    .66المنازعات المتعلقة بالاستثمارات ب؈ن الدول ورعايا الدول الأخرى، الجريدة الرسمية عدد 

كيم كتابة، أو بأية وسيلة اتصال يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن ترم اتفاقية التح"ه تنص هذه المادة عڴى أنّ  -104
  ."أخرى تج؈ق الإثبات بالكتابة
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أبقى عڴى شرط الكتابة ليس فقط لإثبات اتفاق التحكيم بل كركن من هذا النص الجديد  رغم أنّ 

كالرسائل  ؛ع من مفهوم الكتابة ليشمل كل الوسائل الحديثة للاتصاله وسّ أركان وجوده من الأساس، إلا أنّ 

ائري القانون الجز يكون ٭ڈذا ، و 105ة وسيلة أخرى تج؈ق الإثبات بالكتابةالتلكس أو أيّ  وأالفاكس  وأالإلكرونية 

التوصية الۘܣ وضعْڈا لجنة الأمم المتحدة للقانون  يهتبن،بمن ب؈ن القوان؈ن الأك؆ر ليرالية ࢭي هذا المجال

بخصوص تفس؈ر نص المادة الثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعراف  2006التجاري الدوڲي ࢭي سنة 

بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
106.  

د اتفاقية نيويورك بقبوله الفاكس والريد الالكروني إڲى جانب الرقيات قد تخطى القانون الجديل

 نّ إف ،وࢭي كل الأحوال ،107المراسلات تشمل الرقيات والتلكس أنّ والفقه يعتر  ،هذه الاتفاقية إلٕڈاالۘܣ تش؈ر 

مل معۚܢ واسع تح" أو بأي وسيلة اتصال أخرى تج؈ق الإثبات بالكتابة"العبارة الواردة ࢭي القانون الجديد 

الحل الأنسب لمسألة  هأنّ  ، ومن شأٰڈا أن تجسد ما يراه جانب من الفقه الجزائري 108جداً للإثبات الكتابي

ق ب؈ن الليرالية الۘܣ يتم؈ّق ٭ڈا هو ذلك الحل الذي يوفّ و ،كتابة اتفاق التحكيم  ࢭي مجال التجارة الدولية

  .109الأمن القانونيالتحكيم التجاري الدوڲي والشكلية الضرورية لضمان 

الهدف  لازمة بالنسبة إڲى كل عنصر من العناصر المكونة لاتفاق التحكيم، ذلك أنّ " نفالكتابة إذ

الكتابة المقصودة  بيد أنّ  ،110"مٔڈا هو تفادي ال؇قاع مستقبلاً ب؈ن الأطراف حول محتويات اتفاق التحكيم
من قبل،  عليه الأطراف مثل ما كان الوضع منموقعة ل عڴى ورقة ليست تلك الكتابة الكلاسيكية الۘܣ تسجّ 

ما الكتابة بالمفهوم الحديث الذي يستوعب كل أشكال الكتابة بما فٕڈا تلك الناتجة عن التطورات الراهنة وإنّ 

                                                  
من قانون الإجراءات المدنية الملڧى باشراط الكتابة تحت طائلة البطلان دون تحديد مفهوم  1مكرر  458حيث اكتفى نص المادة  -105

شكل، وتحت طائلة البطلان، أن ترم اتفاقية يجب من حيث ال" هوقد نصت هذه المادة ࢭي فقرٮڈا الثانية عڴى أنّ  ،الكتابة المقصودة
  ". التحكيم بموجب عقد كتابي

هذا ما جعل الفقه الجزائري ينادي بضرورة التوسيع ࢭي مفهوم الكتابة الوارد ࢭي هذه المادة لكي يستوعب الوسائل الحديثة ࢭي 
عليوش قربوع  :راجع عڴى سبيل المثالالفة الذكر، الس 1958الاتصال بما يتماءۜܢ عڴى الأقل مع ما نصت عليه اتفاقية نيويورك لعام 

  .34و33، ص2001التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، كمال،
  .2006يوليه/تموز ٧والثلاث؈ن ࢭي دورٮڈا التاسعةبمناسبة انعقاد  الدوڲي التجاري  للقانون  الأمم المتحدة لجنةا اعتمدٮڈ -106

107- ROBERT Jean, op.cit., p. 69. 
: ال؇قاعات لحل البديلة الطرق  حول  الدراسيان اليومان إطار ࢭي مداخلة، "قانون التحكيم الجزائري الجديد"عبد الحميد الأحدب،  -108

 .28ص ، الجزء الأول،2009،مجلة المحكمة العليا، عدد خاص ،2008 جوان 16-15  العليا، المحكمة والتحكيم، الوساطة الصلح،
109- TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op. cit., p.56. 

  :راجع. الأطراف عڴى اللجوء إڲى التحكيمتطابق إرادة  وضوحالكتابة ۂي الشكل الوحيد الذي يؤكد ب الصدد أنّ  ايرى البعض ࢭي هذ 110-
DELVOLVE Jean-Louis, « La convention d’arbitrage (Ses conditions, son formalisme, ses effets…) », in 
L’arbitrage commercial interne et international, colloque organisé par le ministère de la justice et la CGEM 
en collaboration avec la cour suprême, les 3-4 Mars 2004, Rabat, Maroc, Cahier de la cour, n°6/2005, p. 
155. 
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" SMS"عن طريق الرسائل عر الهاتف ،أو كالفاكس والتلكس والريد الالكروني ،ࢭي وسائل الاتصال الحديثة
  .هذه الوسائل تج؈ق الإثبات بالكتابة لأنّ " E-MAIL"أو عر الإنرنيت

المكتوبة أث؈رت من ورا٬ڈا عدة نزاعات  ه إذا كانت الاتفاقات التحكيميةعڴى أنّ هنا ينبڧي التأكيد 

الشروط التحكيمية الرضائية أو  تتعلق بتحديد نطاق تطبيقها ومجال اختصاص المحكمة التحكيمية، فإنّ 

أمد  يؤدي إڲى إطالةوذلك  ،ڈا ستث؈ر نزاعات أك؆رلأّٰ  ،ۗܣ عڴى فعالية التحكيمالشفوية سيكون لها أثر سل

ڈا وبدلاً من أن تكون وسيلة لحل ال؇قاعات الموضوعية، فإذا ٭ڈا تدخلنا ࢭي نزاعات  ،ّڈاصعّ المنازعات ويُ  لكوٰ

  .111ذاته إجرائية وشكلية تتعلق بالتحكيم بحدّ 

  المبحث الثاني
  ي الدوڲيالتجار  آثار اتفاق التحكيم

 آثار قانونية الأخرى، سائر العقود و الاتفاقات التجاري الدوڲي، وعڴى غرارب اتفاق التحكيم يرتّ 

تعهد بموجبه يلقم الأطراف بحل ال؇قاع القائم أو المحتمل بئڈم عن طريق محكم؈ن وليس متعددة،بوصفه 

القضاء  اختصاص استبعاد عنه، حيث ينتج الاختصاصفهو يؤثر من جهة عڴى عن طريق القضاء الوطۚܣ، 

، وتخويل سلطة موضوع الاتفاق رغم كونه هو المختص أصلا بالنظر فٕڈا الوطۚܣ بالنظر ࢭي ال؇قاع أو ال؇قاعات

الۘܣ يعئڈا الأطراف، كما يؤثر من جهة أخرى عڴى الأشخاص،  إڲى محكمة التحكيم هذه ال؇قاعات الفصل ࢭي

ه يمكن ࢭي حالات معيّنة أن يحدث اتفاق وإذا كان الأشخاص المعني؈ن أصلاً هم أ طراف هذا الاتفاق، فإنّ

  .للغ؈ر التحكيم آثاره بالنسبة

  المطلب الأول 
  آثار اتفاق التحكيم عڴى الاختصاص

عڴى الاختصاص، فهو ٱڈدف بالدرجة الأوڲى إڲى عقد اختصاص  اتفاق التحكيم أثر مزدوجث يُحدِ 

ذلك إڲى إبعاد اختصاص ࢭي مقابل ؇قاعات المتفق علٕڈا، ويؤدي المحكمة التحكيمية للنظر ࢭي ال؇قاع أو ال

  .بالنظر ࢭي هذه ال؇قاعاتالقضاء الوطۚܣ الذي كان قبل الاتفاق هو المختص 

                                                  
إڲى أنّ مشارطة التحكيم الۘܣ ترم بعد إثارة ال؇قاع تكون أك؆ر دقة ࢭي تحديد المسائل محل ال؇قاع  تجدر الإشارة ࢭي هذا الخصوص -111

  .ب؈ن الأطراف، وذلك مقارنة بشرط التحكيم الذي قد يكون أك؆ر عمومية
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  اختصاص المحكمة التحكيمية: الفرع الأول 

 ال؇قاع المطروحࢭي نظر بالࢭي عقد اختصاص محكمة التحكيم  ،يتمثل الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم

أساسه بالنسبة للمحكم؈ن ࢭي قبولهم للمهمة الموكلة إلٕڈم بعد هذا الأثر ، ويجد ن أطراف هذا الاتفاقب؈

أما بالنسبة للأطراف فيتولد مباشرة من اتفاقهم عڴى جعل حل ال؇قاع من اختصاص المحكم؈ن  ،تعيئڈم

  .والمجسد ࢭي اتفاق التحكيم

خلاف  العمڴي يب؈ّنقع االو  أنّ  غ؈ر ، يذكر إشكال أيّ  هذا الأثر لا يث؈ر  من الناحية النظرية أنّ يبدو 

ا ما يتمسك أحد أطراف اتفاق التحكيم بخروج المسألة محل ال؇قاع من اختصاص المحكمة فكث؈رً ، ذلك

إذا جاء ࢭي صورة  ةخاص (التحكيمالتحكيمية، سواء كان ذلك نتيجة الاختلاف ࢭي تفس؈ر مضمون اتفاق 

مما يؤدي إڲى إثارة مسألة أخرى لا تقل  ،اختصاص المحكمة التحكيمية أو تحديد مجال ،)شرط التحكيم

هل بعبارة أخرى، الفصل ࢭي مدى اختصاص محكمة التحكيم، أي بأهمية وۂي تحديد الجهة المختصة 

 سلطة الفصل ࢭي مدى اختصاصها؟تتمتع ب محكمة التحكيم تفصل فٕڈا المحكمة القضائية أم أنّ 

  كمة التحكيمية مجال اختصاص المح : أولا 
يقصد بمجال اختصاص المحكمة التحكيمية، النطاق الموضوڤي لاتفاق التحكيم، وبما أن التحكيم 

المحكم لا يمكن له أن يفصل إلا ࢭي المسائل الۘܣ اتفقت  يقوم أساسا عڴى إرادة الأطراف واتفاقهم، فإنّ 

ة بئڈم أو مائقعات الاڴى إخضاع جميع ال؇ق لا يوجد ما يلزم الأطراف ࢭي اتفاق التحكيم عإذ الأطراف علٕڈا، 

  .، مع الأخذ بالاعتبار طبعا مسألة القابلية للتحكيم بشقٕڈا الشخظۜܣ والموضوڤيالمحتملة إڲى التحكيم

نطاق اتفاق التحكيم ومجال اختصاص محكمة التحكيم، لا تحديد مسألة  تجدر الإشارة إڲى أنّ 

ق ٭ڈا رة مشارطة التحكيم، ويرجع ذلك إڲى الخصائص الۘܣ تتم؈ّ طرح بشكل واسع إذا أخذ اتفاق التحكيم صو ت

بينما الاتفاق الذي  ،ةبدقّ  هتحديدبلأطراف مما يسمح لال؇قاع،  أةٰڈا تأتي بعد نشكو هذه الأخ؈رة، خاصة 

ه عادة مايأخذ صورة شرط تحكيم ما يث؈ر مسألة تفس؈ره وتحديد  و هو غ؈ر دقيق، عام و يكون  ، فإنّ

عات المتصلة بعقد واحد، أو ࢭي حالة ارتباط مجموعة من اا ࢭي حالة تعدد ال؇ق سألة تعقيدً وتزيد الم،نطاقه

  .112أو حۘܢ ࢭي حالة العقود المتتابعة ب؈ن ذات الأطراف، العقود فيما بينه

                                                  
 الجامڥي، الفكر دار التحكيم، اتفاق بشأن المعاصرة تجاهاتالاحفيظة السيد الحداد، : ، راجعلتفاصيل أك؆ر حول الموضوع -112

  .وما يلٕڈا 152، ص .2001 الإسكندرية،
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 ،نازع أحد الأطراف ࢭي مسألة اختصاص محكمة التحكيمو فعند توفر حالة من الحالات المتقدمة،  

بعد رفع الطرف الآخر ال؇قاع أمام محكمة  ،سبب كان اء بعدم صحة اتفاق التحكيم لأيّ أو حۘܢ ࢭي حالة الإدع

ڈا ملزمة بالا هل لهذه الأخ؈رة سلطة الفصل ࢭي مدى اختصاصها أم : يثور التساؤل التاڲيالتحكيم،  ّٰ ر انتظأ

  حۘܢ الفصل فٕڈا من طرف القضاء الوطۚܣ؟

  صها                اختصا نظر ࡩيالتحكيم بال ةاختصاص محكم :ثانيا
ترتيب اتفاق التحكيم لأثره الإيجابي، المتمثل ࢭي اختصاص المحكمة التحكيمية بالفصل ࢭي  إنّ 

ال؇قاع موضوع هذا الاتفاق، لا يكون دائما دون صعوبات، فقد يحدث عندما يثور ال؇قاع ب؈ن الطرف؈ن، 

ة إجراءاته بالدفع بعدم اختصاص ويطلب أحدهما اللجوء إڲى التحكيم، أن يحاول الطرف الأخر عرقل

س دفعه عڴى بطلان فقد يؤسّ  ؛مستندا ࢭي ذلك عڴى العديد من الأسباب ،محكمة التحكيم بالفصل ࢭي ال؇قاع

أو تجاوز المسألة المتنازع فٕڈا لاختصاص  ؛أو عڴى بطلان اتفاق التحكيم ذاته؛العقد الأصڴي أو عدم وجوده

  .الخ...اتفاق التحكيممحكمة التحكيم نظرا لتجاوزها لنطاق 

 رفض الۘܣ لكث؈ر من الحالاتاالواقع العمڴي تعتر الحالات السابقة تصورات نظرية بحتة، إذ ب؈ّن  لا

، وثار بذلك 113بعض الأطراف المشاركة ࢭي إجراءات التحكيم وتمسكوا بعدم اختصاص محكمة التحكيم فٕڈا

فهل يرجع الاختصاص  ،اص محكمة التحكيمالتساؤل عن الجهة الۘܣ تملك سلطة الفصل ࢭي مسألة اختص

  إڲى المحكمة القضائية أم تتوڲى محكمة التحكيم بنفسها الفصل ࢭي مسألة اختصاصها؟

معظم الأنظمة القانونية المعاصرة اختصاص محكمة التحكيم بالفصل ࢭي مسألة  كرّست
التجاري الدوڲي، وأطلق عليه  اختصاصها، فأصبح بذلك مبدأ من المبادئ الأساسية الۘܣ يقوم علٕڈا التحكيم

وذلك بدلا من ،  "Compétence-compétence"الفرنسيةاللغة ب" بالاختصاص-الاختصاص"اصطلاح مبدأ 

نتقادات ، لأنّ هذا الأخ؈ر تعرض لا " kompetenz-kompetenz"المصطلح الألماني الذي انتشر قبل ذلك وهو

  .114ا لعدم دقة مضمونهشديدة من الفقه نظرً 

  

                                                  
والقضية " METU"المعروفة بـ  القضيةكل من  دنجفٕڈا لت محكمة النقض الفرنسية ڈذه المسألة، والۘܣ فصالمتعلقة ٭ القضايامن أشهر  -113

 :ࢭي راجع التفاصيل، "EXPORTLES" المعروفة بـ
- Cass.civ., 1ère, 01 décembre 1999, Rev. arb., n°1, 2000, p. 96, note FOUCHARD (PH). 

تعويلت كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي، :، يرڊى الاطلاع عڴى"بالاختصاص - الاختصاص"لأك؆ر تفاصل حول مبدأ  -114

  :كذلك راجع.وما يلٕڈا 13 مرجع سابق، ص 
Magali BOUCARON-NARDETTO, Le principe compétence- compétence en droit de l’arbitrage, PUAM, 
AIX-EN-PROVENCE, 2013, spéc. Pp.23-29. 
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 "بالاختصاص–الاختصاص"بدأ مضمون م -1
من أهم المبادئ الۘܣ تضمن للتحكيم كل فعاليته، فهدفه " بالاختصاص -الاختصاص"مبدأ  عدّ يُ 

يتمثل ࢭي غلق الباب أمام كل الإجراءات والوسائل الاحتيالية الرامية إڲى المماطلة لإفقاد التحكيم الغاية من 

 . 115وجوده وۂي سرعة الفصل ࢭي ال؇قاعات

جانب إيجابي ٱڈدف إڲى الاعراف للمحكم بسلطة الفصل ࢭي مسألة : بدأ عڴى جانب؈نا المهذينطوي 

وجانب سلۗܣ يمنع القضاء الوطۚܣ من النظر ࢭي مسألة الاختصاص حۘܢ يفصل المحكم فٕڈا  ؛اختصاصه

 116الوطنيةوإذا كان الجانب الأول المتعلق بالأثر الإيجابي لهذا المبدأ مكرّس ࢭي جل القوان؈ن  ،بالأولوية

الساعة خصوصية  ل إڲى حدّ الجانب الثاني الخاص بالأثر السلۗܣ يشكّ  ، فإنّ 117والاتفاقيات الدولية

بعد تعديل من قانون الإجراءات المدنية  1465المادة  هتقنّنقبل أن  119سته محكمة النقضكرّ  118فرنسية

  .2011120 سنة

تحكيم الداخڴي، لكٔڈا تطبّق ࢭي السابقة الذكر ࢭي إطار قواعد ال 1465للإشارة، وردت المادة 

من القانون الفرنسۜܣ  1506التحكيم التجاري الدوڲي عملاً بالإحالة الصريحة المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

ختصاص للمحكم تحت الرقابة منح أولوية الفصل ࢭي مسألة الا السالف الذكر، وبموجب هذه المادة ت

 .121نفيذالقضائية اللاحقة بمناسبة رقابة البطلان أو الت

                                                  
115

 : ࢭي نفس المعۚܢ -
TOUMLILT Ahmed Alaâ, La dualité de l’arbitrage : Analyse critique de la loi 08-05, Tome I, thèse pour 
le doctorat en droit, faculté de droit de Grenoble, université Pierre Mendès, France, 2010, p.225. 

، 1993من القانون التونسۜܣ للتحكيم الصادر عام  61، المادة 1994من قانون التحكيم المصري لسنة  22المادة : عڴى سبيل المثال -116
  ...2008من قانون التحكيم المغربي لسنة  9-327المادة 

من اتفاقية واشنطن  41، وكذا المادة )الاتفاقية الأوربية للتحكيم(1961من اتفاقية جنيف لعام  3- 5نظر عڴى سبيل المثال المادة ا -117
من اتفاقية  24المادة . ب؈ن الدول ورعايا الدول الأخرى  بالاستثماراتكز الدوڲي لتسوية المنازعات المتعلقة ر المنشئة للم 1965لعام 

  ... 1987سنة عمان العربية ل
118- AY Ebru, La validité de la convention d’arbitrage en droit Turc et comparé de l’arbitrage international, 

Thèse de doctorat en droit, faculté de droit et des sciences économiques, université Paris I, Panthéon- 
Sorbonne, 2009, p.167. 

119- Cass. Civ.1, 5 janvier 1999, n°96-21.430, M. Zanzi C/J. de Coninck et autres, Rev. arb. 1999, p. 260 note 

Ph. FOUCHARD. 
120- Art 1465 CPCF dispose : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations 
relatives à son pouvoir juridictionnel ». 

ر هام عڴى الثقة الۘܣ تضعها مختلف الأنظمة القانونية ࢭي التحكيم وبالتاڲي  -121 ّ
هذا ما دفع بالبعض إڲى القول بأنّ هذا الأثر مؤش

  :درجة الانخراط ࢭي السياسة التشجيعية لهذه الوسيلة من وسائل حل ال؇قاعات، راجع
GAILLARD Emmanuel, « L’effet négatif de la compétence- compétence », in études de procédure et 
d’arbitrage en l’honneur de Jean-François Poudret, Lausanne 1999, p.402. 
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ه لم ع الجزائري استلهم الكث؈ر من قواعد التحكيم من القانون الفرنسۜܣ، إلا أنّ المشرّ  أنّ من غم رّ بال

تفصل محكمة " ه، واكتفى بالنص عڴى أنّ "بالاختصاص -الاختصاص"الأخذ بالأثر السلۗܣ لمبدأ  يذهب إڲى حدّ 

لوطۚܣ من التصدي لمسألة اختصاص دون أن يمنع القضاء ا ،122"]...[التحكيم ࡩي الاختصاص الخاص ٭ڈا

المحكم  قبل أن يفصل هذا الأخ؈ر فٕڈا، هذا ما يطرح مسألة نطاق الرقابة عڴى اختصاص المحكم والۘܣ من 

الممكن أن يمارسها القاعۜܣ عندما يعرض عليه ال؇قاع قبل صدور حكم التحكيم الفاصل ࢭي الموضوع، سواء 

  .سألة كطلب أصڴي أو عندما يدفع أمامه بوجود اتفاق التحكيمكان ذلك عندما يطلب منه الفصل ࢭي هذه الم

 "بالاختصاص-الاختصاص"مررات الأخذ بمبدأ  -2
يه ࢭي القوان؈ن "بالاختصاص- الاختصاص"اعتمد الاتجاه المدافع عن مبدأ  ، ࢭي تأكيده عڴى ضرورة تبنّ

م الحديث، عڴى مجموعة من المنظمة للتحكيم، وعڴى اعتباره مبدأ من المبادئ الۘܣ يقوم علٕڈا التحكي

  :المررات العملية مٔڈا

أهمية بالغة، كونه يساعد  -حسب المدافع؈ن عنه–" بالاختصاص- الاختصاص"يكتسۜܣ تبۚܣ مبدأ  - 

عڴى سدّ طريق الغش والتحايل، ويساهم ࢭي محاربة سوء النية الۘܣ استفحلت ࢭي المعاملات التجارية 

، 124ب سوء النية ࢭي المعاملات التجارية الدوليةلتحكيم ومنه تجنّ ، وذلك من خلال ضمان فعالية ا123الدولية

عدالة عڴى "وهو ما يساعد عڴى تحقيق العدالة الۘܣ ينتظرها الأطراف من اللجوء إڲى التحكيم، وۂي 

 .125"المقاس

                                                  
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1045المادة  -122
  :هذا الوضع جعل البعض يتحدث عن تردي الأخلاق ࢭي إطار التجارة الدولية -123

« Le principe de compétence- compétence « constitue l’une des règles matérielles les plus en vogue 
actuellement dans l’arbitrage international. Cela est dû là aussi à cette « dégradation des mœurs », tout 
décriée en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et qui, généralement, ne cesse pas avec 
l’intervention d’une autorité pour aider à ladite constitution ». 
TRARI TANI Mostefa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, Berti Editions, Alger, 2007, 
p.105. 

 :عالية والأخلاق ࢭي حل ال؇قاعاتالتحكيم وسيلة لضمان الف حيث يرى البعض أنّ  -124
« [L]’arbitrage comme instrument de garantie de l’efficacité et de l’éthique des solutions pour dissoudre le 
conflit, engendrer la coopération, entretenir ou restaurer l’harmonie ». 
Voir : WALD Arnold, « L’arbitrage : entre efficacité et éthique », in Etudes offertes au professeur Philippe 
MALNIVAUD, LITEC, Paris, 2007, p.719. 

  :هيرى البعض أنّ  -125
« Un des intérêts traditionnellement vantés de l’arbitrage est de permettre aux parties de faire prévaloir le 
sur-mesure sur le prêt à porter ». 
CAPRASSE Olivier, op. cit., p.958. 
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يعيد نفي سلطة المحكم ࢭي البت ࢭي مسألة اختصاصه الأطراف للتقاعۜܣ أمام القاعۜܣ الذي أرادوا  -

من خلال الاتفاق عڴى التحكيم، والعودة إڲى القاعۜܣ الوطۚܣ يعۚܣ الدخول من جديد ࢭي خصومة  استبعاده

قضائية طويلة ومعقدة لا تتماءۜܢ مع ما تفرضه مقتضيات التجارة الدولية، خاصة ࢭي مجال تحديد المحكمة 

  .126القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق عڴى اتفاق التحكيم وعڴى موضوع ال؇قاع

يرى مؤيدو هذا المبدأ،أنّ إعمال هذا الأخ؈ر من شأنه أن يضمن ترتيب اتفاق التحكيم لآثاره، بغض 

لة والتسويفية الۘܣ يلجأ إلٕڈا أحد الأطراف، خاصة وأنّ الطرف الذي يدفع بعدم  ِ
ّ
النظر عن الإجراءات المعط

وء النية ويحاول بكل الطرق اختصاص محكمة التحكيم، أو يرفع الدعوى أمام القاعۜܣ،يتحرك غالباً بس

  . 127كسب الوقت لا غ؈ر

إڲى تحقيقها، منح أقظۜܢ فعالية إڲى " بالاختصاص-الاختصاص"من ب؈ن الأهداف الۘܣ يصبو مبدأ  - 

التحكيم كوسيلة لفض ال؇قاعات، حيث يسمح بإعطاء حرية كاملة للمحكم من أجل النظر ࢭي صلاحية 

  .128ها سيفصل ࢭي ال؇قاعمحتوى ومدى اتفاق التحكيم الۘܣ عڴى أساس

يتحقق ذلك برك؈ق كل المنازعات أمام المحكم، وتفادي وقف إجراءات التحكيم وإرجاء الفصل إڲى 

غاية صدور حكم قضائي عن الجهة القضائية المختصة، أو تجنب الإجراءات الموازية الۘܣ ترفع أمام 

، فالقول بغ؈ر 130ي أقصر مدة ممكنة، وذلك بغرض التوصل إڲى حل ال؇قاع وإصدار حكم تحكيمܣ ࢭ129القضاء

                                                  
126- Dans ce sens : GAILLARD Emmanuel, « Les manœuvres dilatoires des parties et des arbitres dans 

l’arbitrage commercial international », Rev. Arb., n°4/1990, p.759;FERNADEZROZAS José Carlos, « Le 
rôle des juridictions étatiques devant l’arbitrage commercial international », in recueil de cours de 
l’académie de la Haye, Vol. 290 (2001), Martinus Nijhoff Publishers, 2001,p.98. 

 مبدأ، ي أحمد الطآۜܣ، أنور عڴ300ص ، مرجع سابق، أحمد عبد الكريم سلامة :هذه الفكرة عڴى سبيل المثالراجع ࢭي  -127
شرط التحكيم ، عمر نوري عبد الله عبابنه؛ 51، ص2009 القاهرة، العربية، الٔڈضة دار التحكيم، مجال ࢭي بالاختصاص الاختصاص

، أطروحة الدكتوراه، جامعة عمان )دراسة مقارنة ب؈ن القانون الأردني والاتفاقيات الدولية(التجاري من حيث صحته واستقلاله
  :نظر أيضاا. 290، ص 2006لدراسات العليا، العربية ل

DIMOLITSA Antonias, « Autonomie et « kompétenz-kompétenz » », Rev. arb., n° 2/1998, p. 325 ; 
RAVILLON Laurence, « Retour sur le principe « compétence-compétence » », in Le juge et l’arbitre, s. 
direc. BOSTANJI Sami, HORCHANI Ferhat, MANCIAUX Sébastien, Editions A. PEDONE, Paris, 2014, 
p.90 ; BOUCARON-NARDETTO Magali, op.cit., p.27. 

  .40، صمرجع سابقعليوش قربوع كمال،: ࢭي نفس المعۚܢ -128
طراف سۛئ النية  لكي يفتح الباب ويكفي أن يكون أحد الأ  ،نقطة ضعف نظام التحكيم تكمن ࢭي كونه يرتكز عڴى إرادة أطرافه نّ لأ 129-

  :جعل البعض يقول ما م. أمامه لاستعمال مجموعة من المناورات والإجراءات الۘܣ ستؤدي إل إهدار فعالية اتفاق التحكيم
« Les manœuvres dilatoires sont la plaie de l’arbitrage ». 
ANCEL Jean Pierre, « La cour de cassation et les principes fondateurs de l’arbitrage international », in Le 
juge entre deux millénaires, Mélange Pierre Drai, Dalloz, Paris, 2000, p. 166. 
130- Thomas CLAY,« « Liberté, Egalité, Efficacité » : la devise du nouveau droit français de l’arbitrage. 

Commentaire article par article », (Première partie), JDI, n°2/2012, p.494. 



42 
 

ذلك يعۚܣ إهدار الم؈قة الأساسية الۘܣ يتمتع ٭ڈا التحكيم، وۂي م؈قة سرعة الفصل ࢭي ال؇قاعات واقتصاد الوقت 

  .131د التشكيك ࢭي اختصاص محكمة التحكيموالإجراءات، لأنّ ذلك يفتح باب التعطيل بمجرّ 

ق العدالة، وتساعد عڴى تجنّب تعطيل تساهم سلطة المحكم بالفصل ࢭي اختصاصه ࢭي تحقي -

إجراءات التحكيم حۘܢ صدور قرار بشأن الاختصاص، كما تخفّف من حجم القضايا المعروضة عڴى 

 عالميا، كرّسته جلّ التشريعات " بالاختصاص-الاختصاص"، كل هذه المررات جعلت من مبدأ 132القضاء
ً
مبدأ

  .حكيم السارية لدى مراكز التحكيم الدائمةالوطنية والاتفاقيات الدولية ولوائح وأنظمة الت

  عدم اختصاص المحاكم الوطنية: الفرع الثاني

وبالتاڲي تحقيق فعاليته، يستدڤي أن يقابل الأثر الإيجابي  ،ضمان تطبيق واحرام اتفاق التحكيم إنّ 

اع الذي أثر سلۗܣ وهو عدم اختصاص المحاكم القضائية بالفصل ࢭي ال؇ق  - مأي اختصاص محكمة التحكي -

التشريعات الوطنية الحديثة  ،لذلك نصت عليه أغلباتفق الأطراف عڴى حله عن طريق التحكيم

المبادئ المادية ࢭي القانون عر الدوڲي  وهو ما رفعه إڲى مصفّ  والاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم الدوڲي،

ة الاستثناءات تأتي دراس ق المبدأ،، فبعد دراسة شروط تطبيعض الاستثناءات، رغم الاعراف له ببللتحكيم

  .الۘܣ ترد عليه

  شروط تطبيق المبدأ: أولا
ها عن طريق يتطلب استبعاد اختصاص القاعۜܣ الوطۚܣ من النظر ࢭي ال؇قاعات المتفق عڴى حلّ 

  :التحكيم التجاري الدوڲي توفر الشروط التالية

  تمسك أحد الأطراف باتفاق التحكيم -1
ا، أو ضمنيً  احً يصر كان هذا التنازل  سواء الأطراف عنه، تنازل بكيم تسمح الطبيعة الاتفاقية للتح

، حيث لا بعدم اختصاصه ئياتلقا من القضاء عليه ال؇قاع الذي يعرضر منع القاعۜܣ الوطۚܣ هذا ما يفسّ 

ما لابد من إثارته من أحد أطرافه   .يمكن له إثارة اتفاق التحكيم تلقائيا وإنّ

                                                  
  : انظر. السرعة والسرية الۘܣ يتمتع ٭ڈما التحكيم تفقدان كل معۚܢ بتدخل القاعۜܣ الوطۚܣ أنّ "  قربوع عليوش"إذ يرى الأستاذ  -131

ALLIOUCH-KERBOUA Kamel, « Le contrôle post-arbitral de la sentence internationale en droit algérien », 
in Le juge et l’arbitre, Sami BOUSTANJI et autres (s. direc.), Editions A. PEDONE, Paris, 2014, p.285. 
132- PHILIPPE Mirèze, « Les pouvoirs de l’arbitre et de la cour d’arbitrage de la CCI relatifs à leur 

compétence », Rev. Arb., n°3/2006, p. 612. 
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، أورد المشرّع الجزائري هذا 134والاتفاقيات الدولية133ة الحديثةالوطني القوان؈ن عڴى غرار جلّ 

ه  1045الشرط ࢭي نص المادة  يكون القاعۜܣ غ؈ر "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الۘܣ نصت عڴى أنّ

مختص بالفصل ࡩي موضوع ال؇قاع، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة،أو إذا تب؈ن له وجود اتفاقية 

  ".تثار من أحد الأطراف تحكيم عڴى أن

،اعتره رغم ذلك ،الشرط عڴى هذالم يكن ينص قانون الإجراءات المدنية الملڧى  تجدر الإشارة إڲى أنّ 

الأطراف ࢭي ال؇قاع يمكن لهم التنازل عن اتفاقهم، سواء صراحة أو ضمنيا،  لكون ا منطقيً  اشرطً  البعض

فالقاعۜܣ الجزائري لا يمكن له أن يقغۜܣ بعدم  ،التحكيمبقبول الدفاع ࢭي الموضوع وعدم إثارة اتفاقهم عڴى 

  .135اختصاصه من تلقاء نفسه، بل يجب عڴى الأطراف إثارة اتفاق التحكيم

  إثارة الدفع باتفاق التحكيم قبل أي دفاع ࡩي الموضوع -2
ه قبل ؤ الدفع بوجود اتفاق التحكيم يجب إبدا تب؈ّن الدراسة المقارنة لقوان؈ن التحكيم بوضوح أنّ 

 ،عن التمسك به ضمنياً  تنازلاً  -كما سبق بيانه– عدم إثارته ࢭي هذه المرحلة يعدّ  حديث ࢭي الموضوع، وأنّ ال

ب الدفع بوجود وهو ما يسمح للمحكمة بالتصدي لموضوع الدعوى والفصل ࢭي ال؇قاع الموضوڤي، هذا ما يقرّ 

  .اتفاق التحكيم من الدفع بعدم الاختصاص غ؈ر المتعلق بالنظام العام

 1045وفقا للمادة  إثارة وجود اتفاق التحكيم من الطرف الذي ٱڈمه الأمر  نّ عڴى هذا الأساس، فإ

دفع بعدم القبول أو ࢭي الموضوع، ذلك  ، ينبڧي أن يكون قبل إثارة أيّ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

عدم الاختصاص الذي يعتر من ه دفع بالمشرّع الجزائري كيّف الدفع بوجود اتفاق التحكيم عڴى أنّ  نّ لأ 

، وهذا يتمآۜܢ وطبيعة التحكيم الاتفاقية من 136الدفوع الشكلية الۘܣ تسقط بالحديث ࢭي الموضوع

                                                  
من القانون المصري الجديد الخاص  13/1من قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ الجديد، المادة  1448المادة : نظر عڴى سبيل المثالا -133

  ...من القانون الدوڲي الخاص السويسري الجديد 7/1بالتحكيم ࢭي المواد المدنية والتجارية، المادة 
  :عڴى ما يڴي 1958من اتفاقية نيويورك  2/3، وتنص المادة 1923بروتوكول جنيف  من 4/1هذا ما نصت عليه المادة  -134

أن تحيل الأطراف [... ] عڴى محكمة الدولة المتعاقدة المطروح علٕڈا نزاع بصدد مسألة أبرم الأطراف بشأٰڈا اتفاق تحكيم "
  .[...]"للتحكيم وذلك بناء عڴى طلب أحدهم

135- TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op. cit., p. 63. 
يجب إثارة الدفوع الشكلية ࢭي آن واحد قبل إبداء أي دفاع ࢭي " ه من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عڴى أنّ  50تنص المادة  -136

  ."الموضوع، أو دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول 
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الذي يريد إفقاد التحكيم فعاليته  ،لتجنب استعماله كوسيلة مماطلة من الطرف سۛئ النية وضروري ،جهة

  .137من جهة أخرى 

أن  ،لتطبيق مبدأ عدم اختصاص القضاء الوطۚܣ نة،أغلب القوان؈ن المقار  تشرطلم للإشارة، 

 كما أنّ  ،تطبيقه حۘܢ قبل البدء فٕڈاب ،مما يسمحيكون أحد الأطراف قد بدأ فعلا ࢭي اتخاذ إجراءات التحكيم

مطلقة،  يستفاد مٔڈا ضرورة إقرار القاعۜܣ الوطۚܣ عدم  المنظمة لهذا المبدأ ࢭي هذه القوان؈ن جاءت نصوصال

ان ال؇قاع قد عرض عليه قبل بدء إجراءات التحكيم أو بعد بد٬ڈا و اتصال محكمة اختصاصه سواء ك

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث  1045المشرّع ࢭي نص المادة  ، وهو ما أخذ به138التحكيم بال؇قاع

فٕڈا غ؈ر قائمة، إلا وبالرّغم من تمي؈قه ب؈ن الحالة الۘܣ تكون فٕڈا خصومة التحكيم قائمة والحالة الۘܣ تكون 

ه جعل القاعۜܣ غ؈ر مختص ࢭي كلتا الحالت؈ن، لكنه اشرط ࢭي الحالة الثانية إثبات وجود اتفاق التحكيم،  أنّ

  .139بينما ࢭي الحالة الأوڲى يكفي إثبات قيام خصومة التحكيم

  مدى اشراط صحة اتفاق التحكيم  -3
القضاء الوطۚܣ يشرط أن يكون يثور التساؤل أخ؈را عما إذا كان تطبيق مبدأ عدم اختصاص 

  اتفاق التحكيم صحيحا وقابلا للتطبيق؟

موقفًا موحدًا، التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية عند إجابْڈا عڴى هذا التساؤل  لم تتخذ

، إذ هناك من لم يتن موقفًا صريحا من مسألة مدى سلطة القاعۜܣ ࢭي اتجاهات وإنما انقسمت إڲى عدة

، وهناك من يأخذ بالاتجاه الذي يمنح سلطة للقاعۜܣ للتأكد من صحة 140اتفاق التحكيم النظر ࢭي صحة

هذا الاتفاق صحيح ومنتج لآثاره امتنع عليه النظر ࢭي موضوع ال؇قاع، أما إذا  اتفاق التحكيم، فإذا وجد أنّ 

                                                  
راجع . ريعات الۘܣ اعترت الدفع باتفاق التحكيم دفعاً بعدم القبول اشرطت أن يثار قبل الحديث ࢭي الموضوعللإشارة، حۘܢ التش -137

  .من قانون التحكيم المصري  13عڴى سبيل المثال المادة 
  .389سابق، صال رجعالمسراج حس؈ن محمد أبو زيد، ؛ 442سابق، صالالمرجع راشد سامية،  :ࢭي نفس المعۚܢ -138
قانون الإجراءات المدنية الملڧى لا يعرف بالأثر  عرف تطور كب؈ر ࢭي هذه المسألة لأنّ التشريع الجزائري  شارة هنا إڲى أنّ تجدر الإ  -139

يكون ..."ـه، عڴى أنّ 2فقرة  8مكرر  458المادة السلۗܣ لاتفاق التحكيم إلا ࢭي الحالة الۘܣ تكون فٕڈا دعوى التحكيم معلقة، حيث نصت 
  ."معلقةالموضوع مۘܢ كانت دعوى التحكيم  للفصل ࢭيالقاعۜܣ غ؈ر مختص 

، وهو ما يفقد اتفاق التحكيم فعاليته، البدء ࢭي إجراءات التحكيم قبلالقاعۜܣ الوطۚܣ مختص بنظر ال؇قاع يفهم من هذا النص أنّ 
  .لذلك تعرض إڲى نقد كب؈ر دفع المشرّع إڲى تغي؈ر موقفه ࢭي إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  :راجع ࢭي هذه الانتقادات مثلا
TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op-cit., p.61et62. 

 : راجع عڴى سبيل المثال. ه المسألةوهو ما نجده ࢭي قانون التحكيم المصري مثلا، ونتج عن ذلك اختلاف الآراء الفقهية حول هذ -140
  .397،  سراج حس؈ن محمد أبو زيد، مرجع سابق، ص49-47مرجع سابق، صمختار أحمد بريري ، 
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ك من يأخذ ࢭي ح؈ن هنا. 141وجد أنّ اتفاق التحكيم باطل أو غ؈ر فعّال تصدى لموضوع ال؇قاع وفصل فيه

بالاتجاه الذي يمنع القاعۜܣ من النظر ࢭي مسألة صحة اتفاق التحكيم إلا بصفة سطحية ويلقم القاعۜܣ 

وفقا لهذا الاتجاه بإعلان عدم اختصاصه إلا ࢭي حالۘܣ البطلان الظاهر لاتفاق التحكيم أو عدم قابليته 

  .142الظاهرة للتطبيق، وهو الاتجاه الذي تبناه القانون الفرنسۜܣ

كان تطبيق قاعدة عدم اختصاص المحاكم القضائية بالفصل ࢭي ال؇قاع الذي يوجد الجزائر،  ࢭي

 458حسب نص المادة  بشأنه اتفاق تحكيم، يقتصر فقط عڴى الحالة الۘܣ تكون فٕڈا دعوى التحكيم معلقة

إذا لم تكن طرح لا تمسألة اشراط صحة اتفاق التحكيم  ، وبالتاڲي فإنّ من قانون الإجراءات الملڧى 8مكرر 

ࢭي هذه  منع المحكمة القضائية من التصدي لموضوع ال؇قاعتهذا الاتفاق لا  صحة ، لأنّ دعوى التحكيم معلقة

  .الحالة

ع النظر ࢭي الحلول الۘܣ وضعْڈا، المشرّ  أعادالۘܣ تعرضت لها هذه المادة،  143نظرا للانتقاداتو لكن 

  . قبل الشروع ࢭي إجراءات تشكيل محكمة التحكيم القانون الجديد عدم اختصاص القاعۜܣ حۘܢ كرّس حيث

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية اشرط وجود اتفاق التحكيم ولم  1045نص المادة  غ؈ر أنّ 

انتظار التفس؈ر الذي ࢭي ن طبيعة هذا الوجود وهل يتعلق الأمر بالوجود الشكڴي أو الوجود القانوني، وب؈ّ ي

الۘܣ  1040نرى ضرورة الأخذ بفكرة الوجود الشكڴي فقط تماشيا مع المادة سيعطى له من طرف القضاء، 

تشرط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم ودون البحث ࢭي مدى توفر الأركان المادية لهذا الاتفاق لأن ذلك 

  . من نفس القانون 1044 س ࢭي المادةالمكرّ  "بالاختصاص –الاختصاص "سيتعارض مع مبدأ 

ع الفرنسۜܣ، لكنه لم ه المشرّ ب ع الجزائري أخذ بالاتجاه الذي أخذالمشرّ  قول أنّ مما سبق، يمكن أن ن

لاتفاق التحكيم، " الوجود الشكڴي"يعتمد عڴى فكرة البطلان الظاهر، بل اعتمد عڴى فكرة أخرى وۂي فكرة 

  .من أجل استبعاد اختصاص القاعۜܣ ࢭي نظر ال؇قاع لصالح محكمة التحكيم

 ردة عڴى هذا المبدأالاستثناءات الوا:ثانيا
 عڴى مبدأ عدم اختصاص القاعۜܣ الوطۚܣ، بعض الاستثناءاتأوردت القوان؈ن الحديثة للتحكيم 

عڴى مساعدة التحكيم التجاري الدوڲي إڲى ا أساسً ٮڈدف متمتعا بسلطات واسعة  هذا الأخ؈ر حيث يبقى فٕڈا 

                                                  
  ...1958من اتفاقية نيويورك لعام  2/3؛ المادة 1987من القانون الدوڲي الخاص السويسري لسنة  7/1المادة : مثلا -141
  .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ 1448راجع المادة  -142
  :؛ وكذلك47و 46ص . مرجع سابقعليوش قربوع كمال، : مثلا نظر ا -143

- TERKI Nour- Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op. cit., p. 61 et 62. 
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تحكيمية، سواءً تعلق بتشكيل محكمة يعيق العملية ال يتدخل لحل أيّ إشكال ،إذتحقيق أهدافه وفعاليته

  .AD-HOC"144" الخصومة التحكيمية، خاصة إذا كنا أمام التحكيم الحر أو س؈ر التحكيم 

فكل القوان؈ن الحديثة ࢭي مجال التحكيم التجاري الدوڲي، سمحت للطرف المعۚܣ بالتعجيل رفع 

مهما كان سبب هذا ، وذلك التحكيم مةمحكالتدخل لتشكيل ب ْڈاطالبلمالأمر أمام الجهة القضائية المختصة 

  .145تشكيلالعدم سبب التأخر أو 

التحكيم  حالةخاصة ࢭي  ،التحكيم محكمةإضافة إڲى المساعدة الۘܣ يقدمها القضاء ࢭي تشكيل 

فاتفاق التحكيم لا  ،146باختصاصه ࢭي مجال الأمور المستعجلة والتحفظيةأيضا القضاء يحتفظ  ، فإنّ الحر

أحد الطرف؈ن ࢭي أن يلجأ إڲى القضاء للحصول عڴى أمر باتخاذ إجراء تحفظي أو فرض  يرتب عليه سلب حق

 التحكيممحكمة وهذا يرجع بطبيعة الحال إڲى سلطة الأمر المقررة للقضاء والۘܣ تفتقر إلٕڈا  ،تدب؈ر مؤقت

ة يتعلق بخطر الأمر ࢭي المنازعات المستعجل" إضافة إڲى أنّ  ،147رغم تمتعها بسلطة اتخاذ مثل هذه التداب؈ر

ع بقضاء خاص متم؈ق عن القضاء صاحب الاختصاص ࢭي دعوى المشرّ  محدق أو ضرر داهم يواجهه

  .، فهܣ لا تحتمل التأخ؈ر148"الموضوع

إڲى جانب ما سبق، يمكن للقضاء الوطۚܣ أن يتدخل ࢭي كل الحالات الۘܣ يتطلّڈا الس؈ر العادي 

ة أو للتحكيم،كحالة طلب   أو ࢭيلتمديد مهمة المحكم؈ن أو لتصحيح الإجراءات  استصدار أمر بتقديم أدلّ

  .149غ؈ر محصورة حالات أخرى 

                                                  
  :هذا الدور ࢭي العبارة التالية "بن شنب"لقد اختصر الأستاذ  -144

 « Si d’une seule phrase, il fallait résumer le rôle du juge d’appui, on pourrait dire qu’il devient la soupape 
de sécurité du bon fonctionnement de l’arbitrage, y compris lorsque ce dernier est institutionnel ». 
BENCHENEB Ali, « L’arbitrage et le rôle du juge d’appui en droits algérien et français », RDAI/IBLJ, N°1, 
2012, p. 32. 

 1451من قانون التحكيم المصري؛ المادت؈ن  17من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ المادة  1041المادة  :راجع عڴى سبيل المثال -145
  .الخ...من قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ الجديد 1452و

  .والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية 1046ع الجزائري ࢭي المادة أخذ به المشرّ وهو ما  -146
147 - «En raison de l’effet de la convention d’arbitrage et de l’absence d’imperium des arbitres, certaines 
mesures ne peuvent être prises efficacement que par les juridictions étatiques… » 
- FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, op.cit., p. 248. 

  .527مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص -148
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1048و 1047راجع المادت؈ن  -149
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  المطلب الثاني
  آثار اتفاق التحكيم بالنسبة للأشخاص

اتفاق التحكيم كغ؈ره من الاتفاقات يتمتع بالقوة الإلزامية، وينتج آثاره ࢭي مواجهة أطرافه، كما 

  .تجاه الغ؈ر اآثار  يرتبأن  يمكن استثناءً 

  آثار اتفاق التحكيم بالنسبة للأطراف: ع الأول الفر 
أضڍى التحكيم ࢭي مجال التجارة الدولية حاليا، الوسيلة العادية لتسوية ال؇قاعات ب؈ن المتعامل؈ن ࢭي 

تمديد  نحو  اتجاه، ومثل هذا الرأي صاحبه 150هذا المجال، بل يعتره البعض كوسيلة وحيدة ࢭي هذا المجال

إڲى تحديد الطرف ࢭي اتفاق أدى شخاص لم تكن أطرافا فيه أثناء إبرامه، وهو ما إڲى أآثار اتفاق التحكيم 

يعتمد الأول عڴى التفس؈ر الضيق المبۚܣ عڴى الاعتبارات القانونية، بينما يعتمد الثاني : التحكيم وفق مفهوم؈ن

 .الواسع المبۚܣ عڴى اعتبارات اقتصادية وفكرة الفعاليةالمفهوم عڴى 

  طراف بالمفهوم الضيقالأ  التحكيم التجاري الدوڲي عڴى أثار اتفاق: أولا
من يصدر عنه تعب؈ر عن إرادة الالقام، فيساهم ࢭي تكوينه، فلا "عقد كان هو  الطرف ࢭي أيّ  إنّ 

  .151"يكفي أن يرد ذكره أو يوقع عليه بصفة أخرى غ؈ر هذه الصفة 

شخص الذي يصدر عنه التعب؈ر ال هو الطرف ࢭي اتفاق التحكيم فانطلاقا من هذا التعريف العام، 

  .مشارطة تحكيمࢭي صورة شرط تحكيم أو  ࢭي صورةسواء جاء  -عن إرادة الالقام باتفاق التحكيم

يخضع  ،سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الموضوع ،مجال تطبيق اتفاق التحكيم وبما أنّ 

جزائري، فيكون هذا الاتفاق ملزم وإذا كان هذا الأخ؈ر هو القانون ال ،152للقانون الذي يحكم هذا الاتفاق

، ولا يجوز العقد شريعة المتعاقدين"  :من القانون المدني، والۘܣ تنص عڴى أنّ  106لطرفيه عملا بنص المادة 

  . "نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرف؈ن، أو للأسباب الۘܣ يقررها القانون 

ه لا يمكن طراف ومن حيث الموضوع، فإنّ بمبدأ نسبية الآثار المرتبة عڴى العقد من حيث الأ  عملاً 

فاتفاق التحكيم أيضا لا يمكن الاحتجاج به عڴى من لم يكن طرفا فيه، ولا يمكن  ،للعقد أن يلزم غ؈ر أطرافه
                                                  

150 ‐ ANCEL Jean-Pierre, « La lecture de la jurisprudence française en matière d’arbitrage international », in 
L’arbitrage commercial interne et international, colloque organisé par le Ministère de la justice et la CGEM 
en collaboration avec la cour suprême, cour suprême du Maroc les 3-4 Mars 2004, cahier de la cour, 
n°6/2005, p. 182. 

  .449عبد العال، مرجع سابق، ص مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد -151
152 - TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op. cit., p. 65. 
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تصرفا قانونيا بالنسبة لأطرافه، هذا الاتفاق إذا كان فللغ؈ر أن يتمسك به ࢭي مواجهة من هم أطرافا فيه، 

  .153هة الغ؈رد واقعة ࢭي مواجفهو مجرّ 

لأنّ  ااتفاق التحكيم لا يقبل التنفيذ بمقابل، بل تنفيذه يكون دائمـــــــا عينيً  أنّ  تجدر الإشارة إڲى

التحكيم  ر تدخل القاعۜܣ الوطۚܣ أو رئيس مركز ، هذا ما يفسّ 154ده من أيّة فائدةالقول بغ؈ر ذلك سيجرّ 

ر أو رفض أحد الأطراف  تعيينه، حكم عند تأخّ حسب الأحوال، لتعي؈ن الم ،الذي يكون نظامه واجب التطبيق

 .أو تعي؈ن رئيس محكمة التحكيم ࢭي حالة اختلافهم ࢭي تعيينه

  بالنسبة للأطراف بالمفهوم الواسع  : ثانيا
إڲى اعتباره الوسيلة المعتادة لحل  ،هكما سبقت الإشارة إليانتشار التحكيم ࢭي الآونة الأخ؈رة، أدى 

توسيع مجال تطبيق اتفاق ، ولتحقيق أك؆ر فعالية له، ظهر اتجاه نحو ارة الدوليةعات المتعلقة بالتجاال؇ق 

تقييد مبدأ نسبية ه، وبالتاڲي توسيع مفهوم الطرف في، وذلك من خلال التحكيم من حيث الأشخاص

  : ࢭي عدة حالات نذكر مٔڈا ،وتطرح مسألة التوسيعآثاره

 : الشركات اتحالة مجموع -1
 ،"Groupe de sociétés"شركة تنتمܣ إڲى مجموعة شركات  تقوم تتحقق هذه الحالة عندما

بإبرام عقد تجاري دوڲي يتضمن شرط تحكيم، فهل هذا الشرط يسري ࢭي مواجهة الشركات الأخرى المنتمية 

 تطرح أيضا عندما ؟ كما أم لا لنفس المجموعة
ُ
تحكيم، فهل هذا لل ايتضمن شرطً  ام عقدً ترم شركة أ

  ه الشركة؟هذفروع الشرط يلزم 

 ترز أهميْڈا ࢭي حالة إخلال هذه الشركات أو الفروع لالقاماٮڈا التعاقدية أو عدم تنفيذ المشروع

، فإثارة مسؤولية هذه الشركات أو الفروع عڴى أساس شروط التحكيم الواردة ࢭي العقود الأصلية محل العقد

قدية لهذه الشركات لقيمة الضرر الذي قد تكون غ؈ر مجدية، سواء لعدم كفاية أو عدم تغطية القيمة الن

هذه الشركات ليس لها من السيولة النقدية ما يكفي لتنفيذ العقد أو  أو أنّ  الطرف المتعاقد معها،أصاب 

هذا ما يستدڤي توسيع نطاق اتفاق التحكيم المرم من طرف شركة تنتمܣ  ،155تعويض الضرر لحۘܢ ما يكفي 

                                                  
  .135مرجع سابق، ص، حفيظة السيد الحداد -153

154-« Une convention d’arbitrage dont le refus d’exécution ne pourrait donner lieu qu’à des dommages- 
intérêts  serait d’un médiocre intérêt ». 
FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, op.cit., p. 338. 

هذا وتختلف المسؤولية ࢭي مجموعات الشركات باختلاف نوعها، حيث تكون فردية ࢭي نادي المؤسسات، تضامنية ࢭي كونسورسيوم  -155
  .101 - 96 ص ، مرجع سابق، صمعاشو عمار :لتفصيل ذلك .وفردية ࢭي تجمع المنفعة الاقتصاديةالمؤسسات ومسؤولية تضامنية 
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حماية لمصالح الشركات  ، وذلكخرى المنتمية إڲى نفس المجموعةإڲى مجموعة، ليشمل جميع الشركات الأ 

  . تعاقدة معهاالم

أمر ࢭي غاية  تجسيد المفهوم الواسع للطرف ࢭي اتفاق التحكيم فإنّ ، هذه الأهميةلكن رغم 

بشخصية قانونية مستقلة عن الشخصية كل شركة ع من الناحية القانونية البحتة، يفرض تمتّ ف ،الصعوبة

الۘܣ تتمتع  عو فر وهو ما ينطبق كذلك بالنسبة للة للشركات الأخرى الۘܣ تنتمܣ إڲى نفس المجموعة، القانوني

لا  -حسب الحالة–فهذه الشركات والفروع لشركة الأم، القانونية لشخصية الشخصية قانونية مستقلة عن ب

  .هذا من جهة ،بمبدأ نسبية آثار العقد تلقم إلا بما أبرمته من عقود عملاً 

هغ؈
ّ
 من الناحية الاقتصادية، لأنّ هذه الشركات لا أثر لها استقلالية  نجد أنّ  ،ومن جهة أخرى  ر أن

 .156حسب الحالة - إلا وسيلة لتحقيق إسراتيجية المجموعة أو الشركة الأم يع ما ۂو الفر ه الشركات و هذ

المعطيات التوفيق ب؈ن هذه  ن ࢭي مجال التجارة الدوليةو المحكمبالنظر إڲى ما سبق، حاول 

التحكيم الذي أبرمته شركة  باتفاقشركة  هو عدم القام الأصل اعتروا أنّ  و المتناقضة لحل هذه الإشكالية، 

ه أخرى تنتمܣ معها إڲى نفس المجموعة  ،أن تمتد آثار هذا الاتفاق إڲى الشركات الأخرى استثناءً يمكن ، غ؈ر أنّ

الشركات ساهمت بدور كب؈ر ࢭي إبرام العقد، وبالنظر إڲى هذه  إذا ثبت من الظروف المحيطة ٭ڈذا العقد أنّ 

ه الروابط الاقتصادية الۘܣ تربطها ٭ڈا يجب تغليب فكرة الوحدة " ، ففي هذه الحالة يرى البعض أنّ

الاقتصادية الۘܣ توجد وراء فكرة مجموعة الشركات عڴى اعتبار التعدد القانوني للوحدات المكونة لهذه 

  . 157"المجموعة

حكم التحكيم الصادر تحت مظلة غرفة التجارة الدولية الحل عمليا مثلا ࢭي هذا تجسيد لقد تم 

ࢭي ويعتر هذا الحــــــل امتداد وتكملة للحكم التحكيمܣ الصادر   ،6519158ࢭي القضية رقم  1991بباريس سنة 

 .DOWCHEMICAL"159"المعروفة بقضية 4131ࢭي القضية رقم  1982المركز ࢭي سنة إطار نفس 

                                                  
156-TERKI Nour- Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op.cit., p. 66. 

أعمال المؤتمر السنوي ، "تشرط التحكيم ومجموعة الشركا"؛ عڴي سيد قاسم، 139سيد الحداد، المرجع السابق، صحفيظة ال -157
 ،84-69،ص ص 2008أبريل  30 -28، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، أيام )التحكيم التجاري الدوڲي(السادس عشر 

  http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf.asp:منشور عڴى الرابط التاڲي
  :للاطلاع عڴى الحكم -158

DERAINS Yves, Obs-sous sentence rendue en 1991 dans l’affaire n°6519, JDI, 1991,p.1069. 
، 57، المرجع السابق، ص...تعويلت كريم، استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي: يمكن الاطلاع عڴى ملخص وقائع القضية ࢭي -159

  .133هامش رقم 
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تحديد الأطراف الذين يملكون التمسك باتفاق التحكيم ويمكن الاحتجاج  أنّ ما سبق ح ميتض

الأمر ࢭي العقود الدولية  علٕڈم به، يتوقف عڴى الفحص الدقيق للعقد والملابسات المحيطة به، خاصة وأنّ 

يتم تأسيسها  يؤدي ࢭي العديد من الحالات إڲى استعانة الأطراف الأصلي؈ن بمقاول؈ن من الباطن أو بفروع

ففي هذه الحالات يمتد اتفاق التحكيم ويتسع . لمباشرة تنفيذ العقد أو العقود المتتابعة الۘܣ قد يتم إبرامها

  : نطاقه ليشمل الشركات الۘܣ لم توقع عليه، ويتسع بذلك مفهوم الطرف بتحقق الشروط التالية

  .التمثيل الفعڴي أو الضمۚܣ للشركات الأعضاء ࢭي المجموعة  - أ

 .ساهمة الفعالة ࢭي المفاوضات السابقة لإبرام العقد المتضمن شرط التحكيمالم  -  ب

  .أن تكون هذه الشركات معنية ٭ڈذا العقد وبالمنازعات الۘܣ يمكن أن تتمخض عنه - ج 

  حالة العقود الۘܣ ترمها الدولة أو أحد الأجهزة التابعة لها -2
سيع نطاق اتفاق التحكيم من حيث وبالتاڲي تو  ،مدى إمكانية توسيع مفهوم الطرف مسألةإنّ 

الشركات، بل تثور أيضا بصدد العقود الۘܣ ترمها  اتقتصر فقط عڴى حالة مجموعتالأشخاص، لا 

وكذلك بصدد العقود الۘܣ ترمها الأجهزة التابعة للدولة، ففي الحالة الأوڲى تثار  الدولةوتقبل فٕڈا التحكيم

الأجهزة التابعة للدولة، وࢭي الحالة الثانية تثار مسألة مدى  مسألة مدى سريان اتفاق التحكيم ࢭي مواجهة

  .الدولةالشرط ࢭي مواجهة سريان هذا 

 محاكم التحكيمأمام  مناسباتࢭي عدة  طرحت، بل نظري  د تصور ليست مجرّ  المسائلهذه  إنّ 

  :الوطۚܣ ࢭي عدة دول، وفيما يڴي أمثلة عن كل حالة من هذه الحالات أمام القضاءو 

  العقود الۘܣ ترمها الدولةأـ حالة 
مسألة سريان شرط التحكيم الذي ترمه الدولة عڴى الأجهزة التابعة لها ࢭي عدة قضايا لقد أث؈رت 

الۘܣ فصلت فٕڈا محكمة  4727القضية رقم  عڴى سبيل المثال، عالجها التحكيم والقضاء،نذكر من بئڈا

اع الناءۜئ عن العقد المرم ب؈ن ؇ق باريس، والمتعلقة بالالتحكيم المشكلة وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية ب

  .160وحكومة الجابون " SWISSOILCORPORATION"شركة 

جابون العقد مع جمهورية  بإبرام"SWISS OÏL"شركة  قيامتتلخص وقائع هذه القضية ࢭي 

  . الدولية بباريستحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة لل الشراء المواد البرولية، ولقد تضمن هذا العقد شرطً 

                                                  
160- CCI n° 4727, Rev. arb., 1989, p.309, note JARROSSON (Ch.). 
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بوضع توقيعه ࢭي " PETROGAB"الجابونية العامة قام المدير العام للشركة  ،أثناء إبرام العقد

  ".ابونيةجلصالح الجمهورية ال"بعد عبارة و بعد التذك؈ر بصفته  ، وذلكأسفل أحد ملاحق هذا العقد

الشركة  ترفض ،عرعدم الاتفاق عڴى كيفية تحديد السالعقد، و عات الناشئة عن اال؇ق  بسبب

ه، مما أدى بالحكومة الجابونية إڲى رفض تسليم تدفع ثمن جزء من البرول الذي تسلم السويسرية

إڲى "SWISS OIL"شركـــــــــــــــة  لجأتوإزاء هذا الموقف، ونظرا لفشل الحلول الودية، . الشحنات الجديدة

 بادعاء، "PETROGAB"شركةو  ية الجابون ضد كل من جمهور لشرط الذي تضمنه العقد با عملاً التحكيم 

  .  ا ࢭي العقد بسبب توقيع المدير العام لها عڴى الملحق المذكور أصبحت طرفً  ذه الأخ؈رةه أنّ 

 ما ذهبت إليه الشركة المدعية،رفضت هيئة التحكيم  ،30/04/1987 بتاريخࢭي حكمها الصادر 

ملحق عدم إشارة  ه لصالح الجمهورية الجابونية، وأنّ الإشارة المصاحبة لتوقيع المدير العام بأنّ  أنّ بوقررت 

التوقيع الصادر عن المدير العام لم  باعتبارها طرفا ࢭي العقد، أمور تثبت أنّ "  PETROGAB "العقد إڲى شركة

برم هذا الملحق لم
َ
وهو نفس الموقف ، ڈاصلحْيصدر لصالح هذه الشركة، بل لصالح الحكومة الجابونية الۘܣ أ

حكمة استئناف باريس،والۘܣ رفضت الطعن ضد حكم محكمة التحكيم، وقرّرت أنّ ه مالذي اتخذت

،واستبعدت بالتاڲي "الأطراف ࢭي الاتفاق عڴى التحكيم هم هؤلاء الذين ساهموا بإرادٮڈم ࢭي إبرام العقد"

 . التابعة لها"PETROGAB"سريان شرط التحكيم الذي أبرمته الدولة الجابونية ࢭي مواجهة شركة 

  حالة العقود الۘܣ ترمها الهيئات أو الأجهزة التابعة للدولة -ب
الدولة الۘܣ تتبع ࢭي مواجهة اتفاق التحكيم  إعمالمدى إمكانية  حول  ࢭي هذه الحالةيطرح التساؤل 

العقود المتضمنة لشروط التحكيم، وقد طرحت هذه المسألة بدورها ࢭي لها الهيئات أو الأجهزة الۘܣ أبرمت 

، سواء أمام محاكم التحكيم أو أمام الجهات القضائية الوطنية، ومن أشهر القضايا الۘܣ عدة مناسبات

وقضية هضبة الأهرام  ضد هيئة التصنيع العربية" Westland Helicopters Ltd"قضية: أث؈رت فٕڈا نذكر

 .Southern Pacific Properties"161"ب؈ن جمهورية مصر وشركة 

صلت ࢭي القضيت؈ن إڲى توسيع نطاق اتفاق التحكيم من حيث وصلت محاكم التحكيم الۘܣ فتلقد 

 وذلك انطلاقا من، الأشخاص، ليشمل الأجهزة والهيئات التابعة للدولة الۘܣ أبرمت العقد الذي يتضمنه

  .ظاهرية ودون البحث عن الإرادة الحقيقية لهؤلاء الأطراف أسباب

                                                  
  .وما يلٕڈا 60، مرجع سابق ص ...تعويلت كريم، استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي: راجع ملخص عن وقائع القضيت؈ن ࢭي -161
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وأبطل الأحكام الصادرة ࢭي التحكيم القضاء الوطۚܣ لم يأخذ بما وصلت إليه محاكم  أنّ غ؈ر  

تند ࢭي ذلك عڴى الشخصية القانونية المستقلة لهذه القضيت؈ن، وذلك بمناسبة الطعن بالبطلان، وقد اس

الصلة الوثيقة الۘܣ توجد ب؈ن هذه الهيئات والأجهزة من جهة،  أنّ وعڴى أساس . ࢭي كلتا القضيت؈ن الهيئات

عاملا كافيا  عدّ دة ࢭي الرقابة الۘܣ تمارسها هذه الأخ؈رة علٕڈا، لا تُ والمجسّ  من جهة أخرى،الۘܣ تتبع لها والدولة 

تخويل  بل أك؆ر من ذلك، فإنّ . من أجل قلب القرينة المستفادة من عدم توقيع الدولة عڴى شرط التحكيم

عات الناشئة هذه الأجهزة والهيئات بسلطة التقاعۜܣ وتحديد الوسائل الۘܣ تلجأ إلٕڈا من أجل الفصل ࢭي المناز 

  .هذه الدول قد عّرت عن رغبْڈا ࢭي عدم الخضوع لاتفاق التحكيم بئڈا وب؈ن المتعاقدين معها، يدل بأنّ 

الطرف الخاص المتعاقد مع  د افراض أنّ يستخلص من مجرّ  لافقبول الدولة للاتفاق عڴى التحكيم 

  .ه دون القام الدولة باتفاق التحكيمالشخص الاعتباري التابع للدولة، ما كان يمكن أن يقبل التعاقد مع

توسيع مفهوم ( توسيع نطاق اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص ، نقول أنّ عل ضوء ما سبق

لا ،سواء كان ذلك ࢭي مجموع الشركات أو ࢭي الاتفاقات الۘܣ ترمها الدولة والهيئات التابعة لها  ،)الطرف فيه

ا عڴى الظروف المحيطة بإبرام تجاه إرادة الأطراف، اعتمادً من خلال البحث عن ا يمكن أن يجد أساسه إلاّ 

د نطاق اتفاق التحكيم، ففي حالة عدم ا له يتحدّ إرادة الأطراف ۂي المعيار الوحيد الذي وفقً  ، لأنّ العقود

الذين لم  آثار اتفاق التحكيم، فإنّ  توفر الشروط السابقة الذكر، أي عدم اتجاه إرادة الأطراف إڲى مدّ 

  .162عڴى اتفاق التحكيم يعترون من الغ؈ر ايوقعو 

  لغ؈رل بالنسبةآثار اتفاق التحكيم : الفرع الثاني
تنفيذه أو  أثناء ،أن ينتقلالتحكيم التجاري الدوڲي يحدث للعقد الأصڴي الذي تضمن اتفاق قد 

اتفاق  ينتقلهل : وࢭي مثل هذه الحالة تطرح التساؤل التاڲيإڲى أشخاص غ؈ر الأشخاص الذين أبرموه، ، قبله

  ؟إڲى الغ؈ر الذي انتقل إليه هذا العقد التحكيم

الإجابة  من القانون المدني الجزائري  113مبدأ نسبية آثار العقد المنصوص عليه ࢭي المادة يقتغۜܣ 

عڴى  اولا يرتب آثار  فقط أطرافه - وفقا لهذا المبدأ–اتفاق التحكيم  حيث يُلزم، 163عڴى السؤال السابق بالنفي

 حالة انتقال اتفاق التحكيم إڲى الخلف الخاصب تتعلقيمكن أن ترد عليه استثناءات  المبدأ اهذأنّ  ،غ؈ر الغ؈ر

  .الخلف العامإڲى  أو 

                                                  
  .65و 64المرجع نفسه، ص  -162
ه  113تنص المادة  -163   ".لا يرتب العقد القاما ࢭي ذمة الغ؈ر، ولكن يجوز أن يكسبه حقا"ق م ج عڴى أنّ
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  الخلف الخاص  آثار اتفاق التحكيم عڴى: أولا
 .تقتصر خلافة الخلف الخاص لسلفه عڴى حق مع؈ن من الحقوق أو عڴى القام مع؈ن من الالقامات

إليه  بما فٕڈا اتفاق التحكيم، ،نطاق البحث ࢭي امتداد آثار العقود الۘܣ يرمها السلفإنّ ف من هذا المنطلق،

  .يقتصر عڴى ما يتعلق مٔڈا بالحق أو الالقام الذي انتقل إليه أو بالآۜܣء الذي يرد عليه هذا الحق أو الالقام

قال آثار العقد الأصڴي انتقال آثار اتفاق التحكيم إڲى الخلف الخاص، يفرض بالضرورة انتإنّ 

ۘܣ تحقق شروط الخلافة الويكون ذلك ب. بمقتغۜܢ نص القانون أو بمقتغۜܢ الاتفاقكان ذلك ، سواء 164إليه

  :مثل ࢭيتت

الحقوق والالقامات موضوع هذا الانتقال من مستلزمات العقد الأصڴي، وهو شرط يتحقق تكون ن أ -

عات الۘܣ نشأت أو يمكن أن تنشأ عن العقد الأصڴي، قال؇موضوعه يتعلق با لأنّ  ،بالضرورة ࢭي اتفاق التحكيم

 .165فهو من مستلزماته

تفاق هذا الاوالعلم ࢭي هذه الحالة يختلف إذا ما كان  أن يكون الخلف الخاص عڴى علم باتفاق التحكيم، -

ܣ الحالة الۘ، و ه عڴى علم بالعقد الأصڴيلأنّ  ،مدرج ࢭي العقد الأصڴي، حيث يفرض علم الخلف الخاص به

لعلم بالعقد الأصڴي قرينة عڴى ، وࢭي هذه الحالة لا يعد ايكون فٕڈا اتفاق التحكيم منفصلا عن العقد الأصڴي

علم الخلف باتفاق التحكيم، وبالتاڲي لهذا الأخ؈ر التمسك بعدم انتقال اتفاق التحكيم إليه رغم انتقال 

  .العقد الأصڴي

قرينة عڴى قبوله ࢭي حالة انتقال  عدّ تحكيم صراحة يُ انتقال اتفاق ال استبعادعدم  نش؈ر هنا إڲى أنّ 

الطرف الذي انتقل إليه  بأنّ  يستنتج منهالعقد الأصڴي الذي يتضمنه، فالانتقال الاتفاࢮي للعقد الأصڴي 

 . 166عاتاالمتعلق بحل ال؇ق البند العقد الأصڴي قد قبل كل بنوده بما فٕڈا 

لدوڲي هو الخلافة عن طريق الحلول، ويتحقق ذلك ࢭي المثال الشائع ࢭي مجال التحكيم التجاري ا إنّ 

عقود ضمان الاستثمارات ضد الأخطار السياسية كما هو منصوص عليه مثلا ࢭي الاتفاقية المتضمنة إنشاء 

                                                  
أنّ انتقال اتفاق التحكيم دون انتقال العقد الأصڴي الذي يتعلق به لا يمكن تصوره، لأنّ هذا الاتفاق سيفقد  هناك من يرى  -164

  :راجع. محله
FOUCHRD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, op. cit., p. 443.  

  .اوما يلٕڈ 468عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص ،مصطفى محمد الجمال -165
166- FOUCHRD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, op. cit., p. 444. 
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، كما نصت عليه أيضا 167"1985لعام اتفاقية سيول "الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات المعروفة باسم 

  .168الۘܣ أبرمْڈا الجزائر ࢭي مجال ترقية وحماية الاستثمارات معظم الاتفاقيات الثنائية

  الخلف العام آثار اتفاق التحكيم عڴى : ثانيا
الخلف العام هو الخلف الذي يخلف سلفه ࢭي ذمته المالية كلها أو ࢭي حصة مٔڈا، كالوارث 

 ،المعنوي  والشخص المعنوي الذي يندمج فيه شخص معنوي آخر والأشخاص الۘܣ ينقسم إلٕڈا الشخص

الناشئة عن العقد الذي أبرمه قبل وفاته إڲى ورثته وإڲى  هتقل حقوقمثلا، تنأحد المتعاقدين  في حالة وفاةف

 تنتقل إلٕڈم كذلك الالقامات الۘܣ تكون  قد نشأت عڴى عاتقه ،كمامن يكون قد أوطۜܢ له بحصة من تركته

، وإذا كان هذا 169م إلا ࢭي حدود ما آل إليه من الركة، لكن هذه الالقامات لا تنتقل إڲى الخلف العامن العقد

  فما هو الشأن بالنسبة لاتفاق التحكيم؟هو المعمول به بالنسبة لانتقال الحقوق والالقامات بصفة عامة، 

اتفاق التحكيم اتفاق قضائي، فهو  أنّ ت الإشارة إليه من سبقيجد هذا التساؤل مصدره فيما 

دائما حقوق والقامات إجرائية وليس حقوق والقامات مالية تدخل ࢭي مفهوم اتفاق إجرائي ومضمونه يكون 

  .د بحدود الركةانتقاله إڲى الخلف العام لا يتحدّ  لذلك فإنّ  ،الركة وتتحدد بحدودها

التحكيم إڲى تقرير انتقال  اتفاق التحكيم إڲى الخلف محاكم اجْڈاد  إجابة عڴى هذا التساؤل، ذهب

ه إذاالعام، واعترت أ هذا الاتفاق  انقسمت شركة إڲى عدة شركات، وكانت قد أبرمت اتفاقا للتحكيم، فإنّ  نّ

  .،وهو ما ينطبق أيضا عڴى حالة اندماج الشركات170ينتقل إڲى الشركات الناتجة عن هذا الانقسام

عڴى اتفاق إضفاء الطابع الشخظۜܣ ه يمكن للأطراف الاتفاق عڴى إڲى أنّ ࢭي الأخ؈ر تجدر الإشارة 

التحكيم نظام يقوم أساسا عڴى  ، وذلك عڴى أساس أنّ إڲى الخلف هانتقال آثار التحكيم، وهو ما يحول دون 

د وفاة أحد أطرافه إذا كان شخصا طبيعيا أو بحله إذا الإرادة، وࢭي هذه الحالة ينقغۜܣ هذا الاتفاق بمجرّ 

 .كان شخصا معنويا

                                                  
، والمتضمن المصادقة عڴى الاتفاقية 30/10/1995المؤرخ ࢭي  345-95رقم نص هذه الاتفاقية منشور بموجب المرسوم الرئاسۜܣ  -167

 .1995لسنة نوفمر  5، الصادر بتاريخ 66عدد  ،، الجريدة الرسميةالوكالة الدولية لضمان الاستثمارالمتضمنة إنشاء 
168- voir : TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op. cit., p. 69. 

  .470مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، المرجع سابق، ص  -169
طرحت ب؈ن ، والۘܣ 5884رقم قضية اللدولية بباريس بمناسبة الفصل ࢭي هذا ما وصلت إليه محكمة تحكيم ࢭي إطار غرفة التجارة ا -170

، وقائعها مشار إلٕڈا ࢭي كتاب الأستاذ تركي )قضية غ؈ر منشورة( .ثلاث مؤسسات عامة جزائرية من جهة، وشركة فرنسية من جهة أخرى 
  :راجع. نور الدين

TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op. cit., p.70 &71. 
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  لثاــــــــــــالث المحــــــــــور 
  يـــــــــاري الدولـــــالتج حكيـــــــمالت إجراءات

التحكيم وتشكيل محكمة المسائل المتعلقة بولاية قضاء  بداية تلك ،يقصد بإجراءات التحكيم

  .          171لدٱڈا إڲى غاية إصدارها للحكم الٔڈائي ع التحكيم واختصاصاٮڈا، وإجراءات المرافعات الۘܣ تتبّ 

وڲي ࢭي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، عڴى غرار القوان؈ن يعتمد تنظيم التحكيم التجاري الد

الحديثة المنظمة له، عڴى توسيع مجال إعمال إرادة الأطراف، ولا يتدخل القاعۜܣ ࢭي عملية التحكيم إلا 

للقيام بدوره كمساعد لتذليل الصعوبات والعقبات الۘܣ من شأٰڈا أن ٮڈدّد نجاح هذا النظام أو فعاليته، لأنّ 

رادة الأطراف الۘܣ تعتر مركز قوة التحكيم عادة يمكن أن تشكل نقطة ضعفه ࢭي الحالات الۘܣ يغيب فٕڈا إ

  . الاتفاق ب؈ن الأطراف عڴى مسألة من المسائل

تتجڴى مظاهر توسيع مجال إعمال إرادة الأطراف ࢭي مجال التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي القانون 

، وࢭي تكريس ن المحكم؈ن وتشكيل محكمة التحكيمالأطراف ࢭي تعي؈الجزائري سواء من خلال تكريس حرية 

حريْڈم ࢭي تحديد القانون الذي تخضع له الإجراءات المتبعة من قبل هذه المحكمة وكذا القانون الذين 

  .تطبقه للفصل ࢭي موضوع ال؇قاع المعروض علٕڈا

  المبحث الأول 
  تشكيل محكمة التحكيم التجاري الدوڲي

الأطراف ࢭي عدالْڈم ونزاهْڈم وكفاءٮڈم،  الۘܣ يضعها ثقةالعڴى  لمحكم أو المحكم؈ناختيار ا يرتكز 

كرّس قوان؈ن التحكيم الحديثة حرية الأطراف ࢭي تشكيل محكمة التحكيم وتعي؈ن المحكم؈ن وعزلهم 
ُ
لذلك ت

ون ، خاصة عندما يكعڴى أرض الواقع ذه الحريةه تجسيد نّ ، غ؈ر أأو تحديد شروط ذلك ،واستبدالهم

أو استكمال تشكيل  قد يصطدم بعقبات تحول دون تمكن الأطراف من تعي؈ن المحكم؈ن التحكيم حرّ،

القاعۜܣ لرفع تلك العقبات ل ففي مثل هذه الحالات تقتغۜܣ فعالية التحكيم تدخّ  محكمة التحكيم،

  . وتشكيل محكمة التحكيم

                                                  

، أعمال المؤتمر الدوڲي السنوي "النظام القانوني الواجب التطبيق ࢭي إطار التحكيم التجاري الدوڲي"وفاء مزيد فلحوط،  -171 - 1

أفريل  30-28كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، أيام ، )التحكيم التجاري الدوڲي(السادس عشر 
  http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf.asp :نشور عڴى الرابط التاڲيم، 553ص، 2008
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  المطلب الأول 
  تشكيل محكمة التحكيم من قبل الأطراف

لقوان؈ن الحديثة المنظمة للتحكيم التجاري الدوڲي، كرّس قانون الإجراءات المدنية عڴى غرار ا

والإدارية مبدأ حرية الأطراف ࢭي تعي؈ن المحكم؈ن وتشكيل محكمة التحكيم، وتحديد شروط تعيئڈم وشروط 

ه  1041المادة  صتنحيث عزلهم أو استبدالهم،  إڲى نظام  يمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع"منه عڴى أنّ

 ".التحكيم، تعي؈ن المحكم أو المحك؈ن أو تحديد شروط تعيئڈم وشروط عزلهم أو استبدالهم

ه يمكن لأطراف اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي أن يتفقوا عڴى تعي؈ن  تطبيقا لنص هذه المادة، فإنّ

  .تشكيلة محكمة التحكيم إما بصفة مباشرة، أو بالرجوع إڲى نظام التحكيم

  التعي؈ن المباشر لأعضاء محكمة التحكيم: ول الفرع الأ 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأطراف اتفاق التحكيم بتعي؈ن المحكم أو  1041تسمح المادة 

  ...".تعي؈ن المحكم أو المحكم؈ن...يمكن للأطراف، "ه المحكم؈ن بطريقة مباشرة، حيث نصت عڴى أنّ 

 ريقة ࢭي تعي؈ن المحكم أو المحكم؈ن عندما يكون التحكيم حرّ عادة ما يلجأ الأطراف إڲى هذه الط

، وفيه يتوڲى هؤلاء الأطراف هذا التعي؈ن مسبقا ࢭي اتفاق التحكيم أو ينتظرون )تحكيم الحالات الخاصة(

نشأة ال؇قاع للقيام به، وࢭي الحالة الۘܣ يتفق فٕڈا عڴى تشكيلة ثلاثية، يمكن للأطراف تعي؈ن المحكم الثالث أو 

  .172رك ذلك للمحكم؈ن المعين؈نت

  التعي؈ن بالرجوع إڲى نظام تحكيم مع؈ّن: الفرع الثاني
عندما يتفق أطراف اتفاق التحكيم عڴى اختيار مركز تحكيم  ،يكون اللجوء إڲى هذه الطريقة عادة

دائم، وࢭي هذه الحالة عادة ما لا يتفق الأطراف عڴى تشكيلة محكمة التحكيم الۘܣ ستفصل ࢭي ال؇قاع 

 إذ .يهمباشرة، ويتوڲى المركز المختار تعي؈ن المحكم أو المحكم؈ن وفقا لما ينص عليه نظام التحكيم الساري لد

تقوم مراكز التحكيم الدائمة بإعداد قوائم بأسماء المحكم؈ن المقبول؈ن لدٱڈا، وتع؈ّن من بئڈم المحكم أو 

  .173المحكم؈ن للفصل ࢭي ال؇قاع

                                                  
  .40، ص مرجع سابققربوع كمال،  عليوش -172
تميل أنظمة التحكيم المعمول  إذالملاحظ ࢭي هذا المجال هو وجود اختلاف ب؈ن مراكز التحكيم الدائمة بخصوص عدد المحكم؈ن،  -173

تفضيل التشكيلة الفردية إلا ࢭي حالة ال؇قاعات الضخمة الۘܣ تتطلب التعدد، بينما تميل  إڲىمريكية أ- ٭ڈا لدى مراكز التحكيم الأنجلو

. جرمانية إڲى تفضيل التشكيلة الجماعية، ولكل من الاختيارين عيوبه ومزاياه-أنظمة مراكز التحكيم ࢭي البلدان ذات التقاليد اللاتينو
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  المطلب الثاني
  مساعدة القاعۜܣبتحكيم تشكيل محكمة ال

هناك عدة حالات يمكن فٕڈا أن تصطدم فعالية اتفاق التحكيم بإشكالية تعي؈ن المحكم؈ن وتشكيل         

ه لا يقبل التنفيذ بمقابل،  ڈا لا يمكن وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، خاصة أنّ محكمة التحكيم الۘܣ بدوٰ

م؈ن، وتشكيل بالتدخل لتعي؈ن المحكم أو المحك عۜܣ وسمح لهلذلك كرّس المشرّع الجزائري دورا مساعدا للقا

محكمة التحكيم، إذا طلب منه ذلك، وحدّد له الإجراءات الۘܣ يتبعها، وذلك ࢭي الفقرة الثانية من المادة 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1041

  :حالات تدخل القاعۜܣ ࡩي تعي؈ن المحكم؈ن: ول الفرع الأ 
ختيار المحتكم؈ن لأعضاء محكمة التحكيم ࢭي كل الفروض، إذ يمكن أن لا يتفق قد لا يتحقق ا

، وقد يتقاعس أحد الطرف؈ن ࢭي تعي؈ن محكم من جهته أو استبداله لأي الوحيدهؤلاء عڴى تعي؈ن المحكم 

ن إڲى تعي؈ن المحكم و ن المعينو ،وقد لا يتوصل المحكمإذا كانت التشكيلة المتفق علٕڈا جماعية سبب كان

تدخل الجهة  ،ࢭي كافة هذه الفروض يقتغۜܣ وضع اتفاق التحكيم موضع التنفيذ وتحقيق فعاليته ،المرجح

ه عن طريق القضائية لتشكيل محكمة التحكيم الۘܣ ستتوڲى الفصل ࢭي ال؇قاع الذي اتفق الأطراف عڴى حلّ 

  .174التحكيم

إلا إذا اختلف  - ا سبقوفقا لم -لا يثور اختصاص المحكمة القضائية ࢭي تشكيل محكمة التحكيم

 ،، أو عجزوا عن ذلك لأي سبب كان175المحتكمون ࢭي اختيار المحكم؈ن وتعيئڈم أو تحديد وقت اختيارهم

من فكرة تنفيذ هذا الاتفاق بمقابل، و  مع تتمآۜܢللطبيعة الإجرائية الخاصة لاتفاق التحكيم، والۘܣ لا  ونظراً 

المنظمة للتحكيم ࢭي مختلف الدول بنصوص تكرّس فكرة  ، جاءت القوان؈نة هذا الأخ؈رتحقيق فعاليأجل 

، حيث مساعدة القضاء للتحكيم ࢭي مثل هذه الحالات الۘܣ تكون فٕڈا فعالية اتفاق التحكيم عڴى المحكّ 

                                                                                                                                                                     

، ص ص 1997، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، )دراسة ࢭي قانون التجارة الدولية(محسن شفيق، التحكيم التجاري الدوڲي : راجع
219-229.  

  :راجع ࢭي هذا الصدد -174
BENCHENEB Ali, op. cit., p. 23 ; GARA Noureddine, « Les difficultés de constitution du tribunal arbitral », 
in Le juge et l’arbitre, BOUSTANJI Sami &autres(S.Direc.), Editions A. PEDONE, Paris 2014, p.63 -67. 

، 2016-2015، المرجع ࢭي قانون التحكيم المصري والمقارن، الطبعة الثانية، دار الٔڈضة العربية، القاهرة محمود مصطفى يونس -175
 .285ص 
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، منحت هذه القوان؈ن للقاعۜܣ سلطة التدخل من أجل حل أيّ إشكال يحول دون تشكيل محكمة التحكيم

 . 176لعملية التحكيم وٱڈدّد فعاليْڈا الس؈ر العاديلأنّ ذلك سيعيق 

مثلما " Le juge d’appui"المشرّع الجزائري لم يستعمل مصطلح القاعۜܣ المساعد بالرغم من أنّ 

القاعۜܣ الجزائري يضطلع بدور المساعد للتحكيم ࢭي  ، إلاّ أنّ 177جاء ࢭي قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ

ة التدخل لضمان فعالية التحكيم ورفع الصعوبات الۘܣ تحول ه القانون سلطمنح ل، وي178الكث؈ر من الحالات

عملا بنص  ، وذلكق تشكيل محكمة التحكيميالۘܣ تع خاصة مٔڈا تلكدون الس؈ر العادي لعملية التحكيم، 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الۘܣ سوت ب؈ن الصعوبات المتعلقة  1041الفقرة الثانية من المادة 

  .179عزل والاستبدالبالتعي؈ن وال

  لتعي؈ن المحكم؈ن القاعۜܣإجراءات تدخل : الفرع الثاني
يصدره بناءً  ،يتدخل القاعۜܣ الجزائري ࢭي مجال تشكيل محكمة التحكيم بموجب أمر عڴى عريضة

عڴى طلب يقدمه الطرف الذي ٱڈمه الأمر يثبت فيه وجود اتفاق التحكيم ويب؈ّن فيه الإشكال الذي يعيق 

  .ات تشكيل محكمة التحكيم وفقا للحالات السابق ذكرها مع كل الإثباتات الۘܣ يراها ضروريةاستكمال إجراء

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجهة  1041لقد حدّدت المادة من حيث الاختصاص، 

ب؈ن ࢭي ذلك قد م؈ّقت و القضائية المختصة للتدخل ࢭي مجال تشكيل محكمة التحكيم التجاري الدوڲي، 

  :الت؈نح

                                                  
دراسة ࢭي قانون التحكيم الأردني : التحكيممدى سلطة القاعۜܣ ࢭي التدخل ࢭي إجراءات "، محمد أحمد البديرات: ࢭي نفس المعۚܢ -176

، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية )التحكيم التجاري الدوڲي(،أعمال المؤتمر السنوي السادس عشر "2001لسنة ) 31(رقم 
  :رابط التاڲيمنشور عڴى ال  ، 711، ص  2008أفريل  30-28المتحدة، أيام 

http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf.asp 
لقد ق؇ّن المشرّع الفرنسۜܣ المصطلح الفقهܣ الذي يعر عن العلاقة الجديدة الۘܣ تربط ب؈ن القاعۜܣ ومحكمة التحكيم بعدما انتشر  -177

حيث دخل هذا المصطلح لقانون ، "Le juge d’appui""القاعۜܣ المساعد"مصطلح استعماله ࢭي الفقه ثم ࢭي القضاء، ألا وهو 

  :راجع لمزيد من التفاصيل .2013جانفي  13ة الفرنسۜܣ بموجب التعديل الذي أدخل عڴى قانون الإجراءات المدنية ࢭي الإجراءات المدني
CLAY Thomas, «L'appui du juge à l'arbitrage », Cahiers de l'arbitrage, n° 2, 2011, p. 331 ; BENCHENEB 
Ali, op. cit., pp. 19-33 ; ELAHDAB Jalal, « Le nouveau droit algérien de l’arbitrage : approche comparée 
franco-algérienne », Gaz. Pal., recueil mars-avril 2009, p.978 ; PLUYETTE Gérard, « Le juge d’appui : 
l’expérience française », in Le juge et l’arbitrage, Sami Bostanji&autres (S. direc), Editions A. PEDONE, 
Paris, 2014, p.135  

ق إ م إ؛ أو حالة تقديم الأدلة أو تمديد مهمة  1046كحالة التدخل من أجل اتخاذ التداب؈ر الوقتية والتحفظية وفقا للمادة  -178
  .ق إ م إ 1048إلخ وفقا للمادة ...المحكم؈ن أو تثبيت الإجراءات

، 2010، 01، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد "التجاري الدوڲيدور القاعۜܣ ࢭي تحقيق فعالية التحكيم "تعويلت كريم،  -179
  .142ص 
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القاعۜܣ يتدخل ࢭي مجال تعي؈ن محكمة التحكيم فقط إذا اتفق  إذا كان التحكيم يجري ࢭي الخارج، فإنّ  -

الأطراف عڴى تطبيق قواعد الإجراءات المعمول ٭ڈا ࢭي الجزائر، وࢭي هذه الحالة يؤول الاختصاص لرئيس 

  .محكمة الجزائر

تصاص يؤول لرئيس المحكمة الۘܣ يجري التحكيم الاخ إذا كان التحكيم يجري عڴى القطر الجزائري، فإنّ  -

  .ࢭي دائرة اختصاصها

لكن، وبالنظر لكون مسألة تعي؈ن المحكم؈ن وتشكيل محكمة التحكيم تطرح بطبيعْڈا قبل الشروع 

بسبب عدم تحديده من قبل  الا يكون مكان إجراء التحكيم معلوماً مسبقً قد ه الفعڴي ࢭي عملية التحكيم، فإنّ 

قاعدة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1042أجل مواجهة هذا الفرض، وضعت المادة  من. الأطراف

بالنظر إڲى مكان إبرام العقد أو  ،موضوعياً يتحدّد وفقا له الاختصاص احتياطية جسّدت من خلالها معياراً 

 ،قد ࢭي دائرة اختصاصهاالاختصاص ࢭي هذا المجال يؤول لرئيس المحكمة الۘܣ أبرم الع مكان تنفيذه، أي أنّ 

  .أو لرئيس المحكمة الۘܣ ينفذ هذا العقد ࢭي دائرة اختصاصها

ّٰ 180أعلاه غ؈ر مفهومة 1042المادة  هناك من اعتر أنّ  ڈا لم تحدّد ، وهناك من انتقدها عڴى أساس أ

نطاق  وهل مسألة الاختيار تدخل ࢭي ،كيفية الاختيار ب؈ن محكمة مكان إبرام العقد ومحكمة مكان تنفيذه

 1041ومن جهة أخرى، يؤخذ عڴى هذه المادة أيضا تعارضها مع أحكام المادة . إرادة الأطراف؟ هذا من جهة

برفع الطلب لرئيس  ،هذه الأخ؈رة ترك المبادرة للطرف الذي ٱڈمه التعجيل من نفس القانون، حيث أنّ 

تطبيق القانون الجزائري، أو رفع محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجري ࢭي الخارج واتفق الأطراف عڴى 

الطلب إڲى رئيس المحكمة الۘܣ يجري التحكيم ࢭي دائرة اختصاصها إذا كان التحكيم يجري ࢭي الإقليم 

لحل نفس المسألة  -حسب هذا الرأي –من قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاءت  1042فالمادة  ،الجزائري 

  . 181؈ن متناقض؈نالحلّ  نون وأنّ من نفس القا 1041الۘܣ عالجْڈا المادة 

، ليست سليمة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1042المادة  نص صياغة من جهتنا، نرى أنّ 

المشرّع قصد من خلال هذه المادة سدّ الفراغ الذي من الممكن أن يركه عدم تحديد الأطراف لمكان  ذلك أنّ 

تشكيل محكمة التحكيم مسألة سابقة عڴى  وبحكم أنّ ، حكيمالت لمحكمةإجراء التحكيم، كأن يرك تحديده 

ه من غ؈ر الممكن ࢭي هذه الحالة تحديد الاختصاص ࢭي تعي؈ن المحكم؈ن تحديد هذه المحكمة لمقرها، فإنّ 

                                                  
180- TRARI TANI Mostefa, « L’arbitrage international dans le nouveau code algérien de procédure civile et 

administrative », op. cit., p.78. 
181-ALLIOUCH-KERBOUA-MEZIANI Naïma, L’arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U., 

Alger, 2010,p.36 et 37. 
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ق فقط عڴى الحالة الۘܣ يكون فٕڈا الۘܣ تطبّ  السالفة الذكر، 1041وتشكيل محكمة التحكيم وفقا للمادة 

عڴى المشرّع إيجاد ضابط أو ضوابط لمواجهة الحالة الۘܣ لا يكون  كان، وبالتاڲي امسبقً  امً مكان التحكيم معلو 

فٕڈا مكان التحكيم معلوماً قبل تشكيل محكمة التحكيم، وهو الفرض الذي تصدى له بالضابط؈ن الواردين 

  .وهما ضابط مكان إبرام العقد وضابط مكان تنفيذه السالفة الذكر، 1042ࢭي المادة 

الصياغة الۘܣ اعتمدها المشرّع شوهت  ، فإنّ أعلاه 1042ا كان هذا هو المنتظر من وضع المادة إذ

من النص عڴى الحالة الۘܣ لا يتفق فٕڈا الأطراف عڴى مكان إجراء التحكيم،  الحل الذي وضعته، فبدلاً 

لعبارة يمكن أن تكون ، فهذه ا"إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة ࢭي اتفاقية التحكيم"استعملت عبارة 

عڴى مكان إجراء التحكيم،  رغم اتفاقهمطراف عڴى المحكمة المختصة مصدر لبس، إذ يمكن أن لا يتفق الأ 

، فكان عڴى المشرّع صياغة النص 1042السابقة الذكر وليس المادة  1041وࢭي هذه الحالة تطبق المادة 

اتفاقية التحكيم، يؤول الاختصاص إڲى المحكمة الۘܣ  إذا لم يحدد مكان إجراء التحكيم ࢭي: " بالشكل التاڲي 

  ".يقع ࢭي دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ

ه وعڴى عكس قانون الإجراءات المدنية الملڧى،  ࢭي شارةتجدر الإ  الذي سمح للقاعۜܣ الأخ؈ر إڲى أنّ

ة نت دراسة موجزة عدم وجود أيّ المطلوب منه التدخل لتشكيل محكمة التحكيم أن يرفض التدخل إذا بيً 

لم يتناول مسألة الرقابة الۘܣ من ، فإنّ قانون الإجراءات المدنية والإدارية 182اتفاقية تحكيم ب؈ن الأطراف

  .التجاري الدوڲي الممكن أن يمارسها القاعۜܣ ࢭي هذه الحالة عڴى اتفاق التحكيم

ه من الجاري الدوڲي، أمام هذا الفراغ القانوني ࢭي النصوص الخاصة بالتحكيم الت ي ضرور فإنّ

الۘܣ جاءت ،و من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1009العودة إڲى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

إذا كان شرط التحكيم باطلًا أو غ؈ر "ه عڴى أنّ  نصت حيثعد العامة المنظمة لشرط التحكيم،ضمن القوا

  ".ئيس المحكمة ذلك ويصرح بألا وجه للتعي؈نمحكمة التحكيم،يعاين ر  لتشكيل كافٍ 

فإذا ما تم التسليم ٭ڈذا الحل، يكون لرئيس المحكمة كل السلطة ࢭي فحص اتفاق التحكيم من 

قة عڴى اختصاص وهو ما يعتر بطريقة غ؈ر مباشرة رقابة مسبّ  ،حيث وجوده وصحته وقابليته للتطبيق

  .183م لا طائل ولا جدوى مٔڈايتشكيل محكمة تحك تقي من إهدار الوقت والمال ࢭي ،محكمة التحكيم

                                                  
همن 4مكرر  458المادة نصت إذ  -182

ّ
إذا دڤي قاض إڲى تعي؈ن محكم حسب الشروط المذكورة ࢭي المواد السابقة، فإنه : "ه عڴى أن

جزة عدم وجود أية اتفاقية تحكيم ب؈ن يستجيب لطلب التعي؈ن بموجب أمر يصدر عڴى مجرد عريضة، إلا إذا بيّنت دراسة مو 
  ".الأطراف

  .102كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي، مرجع سابق، ص  تعويلت: راجع ࢭي هذا الاختلاف -183
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  المبحث الثاني 
  ري الدولـــــــياالتحكيـــــم التجس؈ر خصومة 

بعد تشكيل محكمة التحكيم تشكيلا صحيحا، ينبڧي علٕڈا أن تنظر ࢭي مسألة الإجراءات الۘܣ 

ق علٕڈا، وبعد معالجة مسألة وتحديدها يكون وفقا للقانون واجب التطبيفصل ࢭي ال؇قاع، ستتبعها ࢭي سبيل ال

القواعد الإجرائية، تأتي مرحلة تحديد القانون واجب التطبيق عڴى موضوع ال؇قاع تمهيدا لتطبيقه للفصل 

  .الٔڈائي ࢭي ال؇قاع المعروض عڴى محكمة التحكيم

  المطلب الأول 
  تحديد القانون واجب التطبيق عڴى الإجراءات

يد القانون واجب التطبيق عڴى إجراءات خصومة التحكيم لقد أخرج المشرّع الجزائري مسألة تحد

مكرر من القانون  21من حكم القاعدة العامة المنصوص علٕڈا ࢭي قواعد تنازع القوان؈ن، وبالتحديد ࢭي المادة 

لقانون الإجرائي لالمدني، والۘܣ مفادها أنّ مسائل الإجراءات تخضع لقانون القاعۜܣ، أي أنّ الإجراءات تخضع 

  ، 184الۘܣ تباشر فٕڈا هذه الإجراءات للدولة

يخضع إذن تحديد القانون واجب التطبيق عڴى إجراءات التحكيم لحكم خاص منصوص عليه ࢭي             

  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الۘܣ جاءت كما يڴي 1043نص المادة 

ي الخصومة مباشرة أو استنادا عڴى يمكن أن تضبط ࡩي اتفاقية التحكيم، الإجراءات الواجب اتباعها ࡩ"
نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات إڲى قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف ࡩي اتفاقية 

  .التحكيم
إذا لم تنص الاتفاقية عڴى ذلك، تتوڲى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات، عند الحاجة، مباشرة أو 

  ".استنادا إڲى قانون أو نظام التحكيم

انطلاقا من نص هذه المادة، يكون تحديد القانون واجب التطبيق عڴى الإجراءات باتفاق الأطراف،            

  .وࢭي غياب الاتفاق تتوڲى محكمة التحكيم هذا التحديد

  

  

                                                  
يسري عڴى قواعد الاختصاص والإجراءات قانون الدولة الۘܣ ترفع " مكرر من القانون المدني الجزائري عڴى أنّ  21تنص المادة  -184
  "ڈا الدعوى أو تباشر فٕڈا الإجراءاتفٕ
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  اختيار الأطراف للقانون الإجرائي: الفرع الأول 
راءات التحكيم ࢭي قانون تكريس حق الأطراف ࢭي اختيار القانون واجب التطبيق عڴى إجيتماءۜܢ 

الإجراءات المدنية والإدارية واستبعاد قاعدة التنازع الۘܣ تخضع الإجراءات لقانون القاعۜܣ الذي تباشر أمامه 

هذه الإجراءات، مع ما استقرت عليه التشريعات الوطنية الحديثة والاتفاقيات الدولية، خاصة أنّ هذا الحل 

م من جهة، ويقغۜܣ عڴى الصعوبات الۘܣ تنتج عن عدم تمتع المحكم يمثل امتداد للطابع الإرادي للتحكي

ن من قبل الأطراف ولا يعمل باسم الدولة الۘܣ يجري فٕڈا التحكيم، أي كونه يع؈ّ ، "Lex fori" بقانون القاعۜܣ

أنه لا يوجد هناك قانونا إجرائيا يفرض عليه عكس القاعۜܣ الذي يلزم بتطبيق قانون دولته عڴى إجراءات 

  .185ومةالخص

ع الجزائري كرّس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجد أنّ المشرّ  1043بالعودة إڲى نص المادة 

الحرية الكاملة للأطراف ࢭي تحديد القانون الإجرائي، حيث يمكن لهؤلاء ضبط الإجراءات مباشرة ࢭي اتفاق 

ون داخڴي لدولة معينة أو لنظام تحكيم التحكيم، كما يمكٔڈم الاستناد ࢭي تحديد هذه الإجراءات إڲى قان

  .معمول به لدى مركز مع؈ّن من مراكز التحكيم

غ؈ر أنّ الحرية الۘܣ يتمتع ٭ڈا الأطراف ࢭي تحديد القانون واجب التطبيق عڴى الإجراءات والۘܣ كرّسها 

المتعلقة بالنظام العام من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تجد حدودها ࢭي القواعد  1043المشرّع ࢭي المادة 

أن يجعل حكم  االدوڲي الإجرائي، كتلك المتعلقة بحقوق الدفاع والوجاهية، ومخالفة هذه القواعد يمن شأٰڈ

  .186التحكيم الصادر عن محكمة التحكيم باطلا وغ؈ر قابل للتنفيذ

  اختيار القانون الإجرائي من طرف محكمة التحكيم: الفرع الثاني
تفاق التحكيم القانون أو القواعد الإجرائية الۘܣ تتبعها هيئة التحكيم، سواء قد لا يحدّد أطراف ا

كان ذلك عن قصد أو عن غ؈ر قصد، وࢭي هذه الحالة تطرح مسألة تحديد هذه القواعد ࢭي غياب اختيار 

  .الأطراف

ه  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1043المادة الفقرة الثانية من نص ت لم تنص  إذا" عڴى أنّ

الاتفاقية عڴى ذلك، تتوڲى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات، عند الحاجة، مباشرة أو استنادا إڲى قانون 

  ".أو نظام التحكيم

                                                  
  .320أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص  -185

186- Dans le même sens : TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op. cit.,p. 
95. 
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أنّ المشرّع الجزائري توقع مثل هذه الحالة وعالجها بوضع قاعدة واضح من خلال هذا النص 

نفسها إجراءات التحكيم لمحكمة التحكيم  احتياطية لإرادة الأطراف، مفادها إعطاء سلطة تحديد قواعد

وفقا لما تراه مناسبا، وذلك سواء بصفة مباشرة أو بالاستناد إڲى قانون داخڴي مع؈ّن أو نظام تحكيم معمول 

به لدى مركز مع؈ن من مراكز التحكيم أو نظام التحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 

  .الدوڲي

تتمتع ٭ڈا محكمة التحكيم ࢭي اختيار القواعد الإجرائية، وعڴى غرار الحرية الۘܣ يتمتع  إنّ الحرية الۘܣ

٭ڈا الأطراف أنفسهم، لا يحدّها إلا النظام العام الدوڲي الإجرائي، ٭ڈذا يكون المشرّع الجزائري قد ساير الاتجاه 

قليدية ࢭي مجال التحكيم التجاري الحاڲي عڴى مستوى القانون المقارن ࢭي استبعاد تطبيق قواعد التنازع الت

عڴى الأقل ࢭي مسألة تحديد القانون واجب التطبيق عڴى إجراءات التحكيم،إذ لم يُحِل عڴى تطبيق  -الدوڲي

، أو قانون الدولة 187الضوابط القانونية التقليدية لتحديد هذا القانون، كتطبيق قانون دولة مقر التحكيم

ڈا عڴى موضوع ال؇ق    .188اعالۘܣ يطبّق قانوٰ

محكمة التحكيم ليس لها سلطة مطلقة ࢭي تحديد القانون الإجرائي، إذ علٕڈا  يبقى أن نش؈ر إڲى أنّ 

أن تأخذ بع؈ن الاعتبار القانون الإجرائي لكل من دولة مقر التحكيم وقانون الدولة الۘܣ يحتمل تنفيذ حكم 

ى مخالفته للإجراءات الۘܣ تعترها التحكيم فٕڈا، وذلك بغرض توࢮي إبطال هذا الحكم أو رفض تنفيذه بدعو 

  .هذه القوان؈ن من النظام العام الدوڲي

  المطلب الثاني
  تحديد القانون واجب التطبيق عڴى موضوع ال؇قاع

ا ࢭي موقفها من مسألة تحديد القانون واجب التطبيق عڴى العقود ا كب؈رً لقد عرفت الجزائر تطورً 

ا لسيادٮڈا لتقليدي عڴى تطبيق القانون الوطۚܣ ضمانً الاقتصادية الدولية، إذ تراجعت عن حرصها ا

المعدل والمتمم لقانون  09-93ست هذا الراجع ࢭي المرسوم التشريڥي رقم السياسية والاقتصادية، حيث كرّ 

                                                  
- 1" ، حيث تنص عڴى أنّ جهة حالة غياب إرادة الأطرافمٔڈا لموا) د 5/1( وهو الضابط الذي أخذت به اتفاقية نيويورك ࢭي المادة -187

لا يرفض اعتماد القرار أو تنفيذه بناء عڴى طلب من طرف المستشهد به ضده إلا إذا قدم هذا الطرف إڲى السلطة المختصة ࢭي البلد 
  :المطلوب الإعتماد والتنفيذ فيه الدليل عڴى ما يأتي

  ...-أ
إجراء التحكيم لم يكن مطابقا لاتفاقية الأطراف، أو أنه ࢭي حالة عدم وجود الاتفاقية، لم يكن أن تشكيل المحكمة التحكيمية أو  - د

  ...."مطابقا لقانون البلد الذي وقع فيه التحكيم
  .وما يلٕڈا 329أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص : لتفصيل أسباب استبعاد هذه الضوابط -188
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الإجراءات المدنية، الذي أعطى إرادة الأطراف الدور الأساسۜܣ ࢭي تحديده، وࢭي غياب اختيار الأطراف جعل 

  .يد محكمة التحكيمسلطة تحديده ࢭي 

، من 2008إنّ الحل الذي أبقي عليه ࢭي ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر ࢭي سنة 

ه  1050خلال نص المادة  تفصل محكمة التحكيم ࡩي ال؇قاع عملا بقواعد القانون "منه الۘܣ تنص عل أنّ

  " قانون والأعراف الۘܣ تراها ملائمةالذي اختاره الأطراف، وࡩي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد ال

  الأطراف يختارهالقانون الذي : الفرع الأول 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المشار إليه أعلاه، يتضح بما لا  1050من خلال نص المادة 

عڴى موضوع تطبيقه ࢭي يدع مجالا للشك، تكريس المشرّع لمبدأ حرية الأطراف ࢭي اختيار القانون الذي يرغبون 

ه عن طريق التحكيم ، ويأتي ذلك كتتويج لسياسة الانفتاح الۘܣ فرضْڈا الظروف 189ال؇قاع المتفق عڴى حلّ

الاقتصادية الوطنية وتوسع نطاق العولمة بما تحمله من توحيد للنظام القانوني للعلاقات التجارية الدولية، 

  .190ختلافات القانونية الداخليةوحماية الاستثمارات الأجنبية الۘܣ لا تحتمل القيود والا 

ّٰ إنّ  ڈا ذهب بإرادة الأطراف ࢭي تحديد القانون واجب التطبيق عڴى الملاحظ عڴى نص المادة المذكورة أ

د وفقا من القانون المدني الۘܣ يتحدّ  18س ࢭي المادة موضوع ال؇قاع إڲى أبعد من مبدأ استقلالية الإرادة المكرّ 

، 191العنصر الأجنۗܣ ࢭي إطار قواعد تنازع القوان؈ن تالالقامات التعاقدية ذالها القانون واجب التطبيق عڴى 

  :ويظهر ذلك من جانب؈ن هما

ا عڴى اختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق يتمثل ࢭي وجود من القانون المدني قيدً  18وضعت المادة  -
 . علاقة حقيقية ب؈ن هذا القانون المختار وب؈ن العقد أو أطرافه

من قانون الإجراءات المدنية، إذ يمكن للأطراف اختيار  1050هذا القيد لا وجود له تطبيقا للمادة  إنّ مثل

  . ا حۘܢ ولو لم تكن له أية علاقة لا بالعقد ولا بالمتعاقدينأي قانون يرونه مناسبً 

ق ليشمل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتوسيع نطاق القانون واجب التطبي 1050تسمح المادة  -

مهما كانت طبيعْڈا ومصدرها، سواء كانت ذات مصدر تشريڥي أو مصدر اتفاࢮي أو  "القواعد القانونية"كل 

من القانون المدني عڴى اختيار قانون دولة معينة بمفهومه  18ا للمادة ، بينما تقتصر حرية الأطراف وفقً عرࢭي

أعلاه، ࢭي صيغْڈا العربية،  18ولو أنّ المادة الشكڴي، أي القواعد القانونية ذات المصدر التشريڥي، إذ 

                                                  
189- ALLIOUCH-KERBOUA-MEZIANI Naïma, op. cit., p.50. 
190- TRARI TANI Mostefa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, op. cit., p. 130. 

ه 18تنص الفقرة الأوڲى المادة  -191
ّ
يسري عڴى الالقامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت : "من القانون المدني عڴى أن

  ."بالمتعاقدين أو بالعقد له صلة حقيقية
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هو الأك؆ر وضوحا، حيث استعمل باللغة الفرنسية ، إلا أنّ نص هذه المادة "القانون "استعملت مصطلح 

ه وبالنظر لكون النص مأخوذ من "Loi"مصطلح  ، فبالرغم من كون النص العربي هو النص الرسمܣ، إلا أنّ

يرك مجالا للشك حول النية الحقيقية للمشرّع الجزائري كون النص الأصڴي القانون الفرنسۜܣ، فإنّ ذلك لا 

 .هو النص الفرنسۜܣ

بتجزئة  1050من القانون المدني، يسمح نص المادة  18أك؆ر من ذلك، وعڴى عكس نص المادة 

القانون واجب التطبيق وإخضاع كل مسألة من المسائل محل ال؇قاع إڲى قاعدة أو قواعد مستمدة من مصادر 

  .192أو قوان؈ن داخلية مختلفة) LEX MERCATORIA(بما فٕڈا قواعد التجارة الدولية مختلفة 

  القانون الذي يختاره المحكم: الفرع الثاني
رأينا أنّ الأصل هو تطبيق محكمة التحكيم للقانون الذي اختاره الأطراف عند الفصل ࢭي موضوع 

ال؇قاع، غ؈ر أنّ هؤلاء قد يتخلفون عن تحديد هذا القانون، لذلك وضع المشرّع الجزائري قاعدة احتياطية 

ه خول لمحكمة التحكيم سلطة اختيار القانون واجب "يمإرادة محكمة التحك"تتمثل ࢭي تكريس  ، أي أنّ

  .ال؇قاع إذا تخلف الأطراف عن اختيارهعڴى التطبيق 

يعتر الحل الذي اعتمده المشرّع الجزائري لمواجهة غياب اختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق 

، خطوة عملاقة ࢭي اتجاه تحرير داريةمن قانون الإجراءات المدنية والإ  1050ࢭي المادة  عڴى موضوع ال؇قاع

التحكيم من القيود الۘܣ تفرضها القوان؈ن الوطنية، وذلك من خلال تكريس منهج التحديد المباشر للقانون 

  .وان؈ن التقليديازع القواجب التطبيق واستبعاد منهج تن

بيق، وإعمالا لمنهج ࢭي حالة غياب اختيار الأطراف للقانون واجب التط هنّ إڲى أ، ينبڧي الإشارة هنا

من القانون المدني، يتوڲى القاعۜܣ الجزائري تطبيق قانون الموطن المشرك أو  18تنازع القوان؈ن وفقا للمادة 

ة سلطة الجنسية المشركة للأطراف، وࢭي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون محل إبرام العقد، فليس له أيّ 

  .ࢭي اختيار هذا القانون 

ه يكرّس سلطة مطلقة لمحكمة ق إ م إ 1050الذي جاءت به المادة  ما يلاحظ عڴى الحل ، أنّ

التحكيم ࢭي اختيار قواعد القانون والأعراف الۘܣ تراها ملائمة لتطبيقها عڴى موضوع ال؇قاع المعروض علٕڈا، 

ميل ويمكن أن تستقي هذه القواعد من كل مصادر القانون بما فٕڈا أعراف التجارة الدولية الۘܣ عادة ما ي

                                                  
192- TRARI TANI Mostefa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, op. cit., p. 135. 
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ڈا من خلق المتعامل؈ن ࢭي مجال التجارة  المحكمون إڲى تطبيقها نظرا لملاءمْڈا لمقتضيات التجارة الدولية لكوٰ

 .الدولية أنفسهم

قواعد القانون الۘܣ تراها ملائمة ن سلطة محكمة التحكيم ࢭي اختيار  م إنّ القيد الوحيد الذي يحدّ 

النظام العام الدوڲي الذي تؤدي مخالفته إڲى بطلان حكم ق عڴى موضوع ال؇قاع هو القيد المتعلق بلتطبّ 

  .والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 1056و 1051بالمادت؈ن  التحكيم ورفض الاعراف به أو تنفيذه عملاً 

ع الجزائري قد ذهب إڲى أبعد مما ذهب إليه كل من المشرّ  بأنّ  193قربوع نرى مع الأستاذ عليوش

، 1993قانون السويسري اللذان استلهم مٔڈما قواعد التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي سنة القانون الفرنسۜܣ وال

حيث لم ينقل القيد المنصوص عليه ࢭي القانون السويسري الذي يشرط ࢭي القانون الذي يختاره المحكم 

الفرنسۜܣ  ه لم يأخذ بالنصكما أنّ . للفصل بموجبه ࢭي موضوع ال؇قاع أن تكون له علاقة وثيقة ٭ڈذا الأخ؈ر

  .الذي يلزم المحكم عند اختياره للقانون واجب التطبيق مراعاة أعراف التجارة

ع الجزائري مع موقف الذين يرون أنّ محكمة التحكيم التجاري الدوڲي تعمل يتماءۜܢ موقف المشرّ 

ت الاقتصادية الناشئة عن معاملات التجارة والمبادلا  اتدائما عڴى اختيار القواعد القانونية الۘܣ تحسم ال؇قاع

الدولية من ناحية، وتخدم المصالح الحيوية للتجارة الدولية من جهة أخرى، بغض النظر عن النظام القانوني 

 ّٰ ڈا تفتقد إڲى نظام إسناد أو قواعد تنازع قوان؈ن تلزمها الذي يمكن أن تستقى منه تلك القواعد، خاصة أ

  .194بتطبيق قانون وطۚܣ مع؈ن

  

  

  

  

  

  

                                                  
  .55، ص مرجع سابققربوع كمال،  عليوش -193
  .121أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص  -194
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  المحور الرابع
  حكم التحكيم التجاري الدوڲي

تنتهܣ عملية التحكيم بإصدار حكم تحكيمܣ ملزم، ومن خلاله تتجڴى بوضوح الطبيعة القضائية 

فبالرغم من أنّ سلطْڈا ࢭي إصدار هذا ه يكشف العمل القضائي الذي تقوم به محكمة التحكيم، للتحكيم لأنّ 

ڈا تقوم بنفس الوظيفة المنوط بالقاعۜܣ الحكم مستمدة من إرادة الأطراف المعّر عٔڈا ࢭي اتفا ّٰ ق التحكيم، إلا أ

  .القيام ٭ڈا ألا وۂي الفصل ࢭي المنازعة المعروضة علٕڈا بإصدار حكم فٕڈا

يظهر من خلال تنظيم حكم التحكيم ࢭي قانون مع؈ّن، الدرجة الۘܣ وصل إلٕڈا تطور التحكيم فيه، 

فعالية هذه الوسيلة من وسائل حل ال؇قاعات مرتبطة ويعكس درجة تشجيعه من طرف الدولة المعنية، لأنّ 

صحته، أو  تستلزمهابالمعاملة القانونية الۘܣ يحظى ٭ڈا حكم التحكيم، وذلك سواء من خلال الشروط الۘܣ 

من خلال شروط وإجراءات الاعراف به وتنفيذه، أو من خلال الطرق المفتوحة للطعن فيه ونطاق الرقابة 

  .ليهالۘܣ يمارسها القضاء ع

  المبحث الأول 
  حكم التحكيم التجاري الدوڲي صدور 

لذلك تتوج عملها، تؤدي ٭ڈا المهمة المسندة إلٕڈا و يمكن أن تصدر محكمة التحكيم عدة قرارات 

تطرح مسألة تحديد القرارات الۘܣ تأخذ وصف حكم التحكيم وما يستتبعه ذلك من نتائج، لاسيما تحديد 

خاصة أنّ هناك اختلاف كب؈ر ࢭي تحديد الأعمال والقرارات الۘܣ تتخذها ، ڈاإجراءات تنفيذها وطرق الطعن فٕ

ڈا أحكام ّٰ   .تحكيمية محكمة التحكيم والۘܣ تكيّف بأ

ه يتطلب لصحته توفر ، فإنّ ومهما كان نوع هذا الأخ؈ر مهما كان المفهوم المعتمد لحكم التحكيمو 

  .الآخر يتعلق بالبيانات الۘܣ يستلزمهاوالبعض صدوره، بكيفية مجموعة من الشروط، بعضها يتعلق 

  المطلب الأول 
  حكم التحكيم التجاري الدوڲي وشروط صدورهعريف ت
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ع الجزائري تحديد المقصود بحكم التحكيم بصفة عڴى غرار التشريعات المقارنة، لم يتول المشرّ 

أو ࢭي إطار  ،الإداريةعامة وحكم التحكيم التجاري بصفة خاصة، سواء ࢭي إطار قانون الإجراءات المدنية و

  .قانون الإجراءات المدنية الملڧى

من جهته، اختلف الفقه عند محاولته لتحديد الأعمال الۘܣ تصدرها محكمة التحكيم الۘܣ يمكن 

، خاصة تلك الأعمال الۘܣ تصدرها للفصل ࢭي 195أن توصف بأٰڈا أحكام وتكتسب حجية الآۜܣ المقغۜܣ فيه

تعريفا موسعا والآخر أحدهما يتبۚܢ  ؛بموضوع ال؇قاع، حيث ظهر اتجاه؈ن مسائل أخرى غ؈ر المسائل المتعلقة

  .يتبۚܢ تعريفا ضيقا

  .التعريف الموسع لحكم التحكيم: الفرع الأول 

المحكم، والذي  العمل الصادر عن"يعتر أنّ الذي ، "E. GAILLARD"يقعم هذا الاتجاه الأستاذ 

المعروض عليه، سواء تعلق القرار بموضوع ال؇قاع ذاته أو بشكل قطڥي، كليّا أو جزئيا، ࢭي ال؇قاع  يفصل

وهو التعريف الذي  .196"بالاختصاص أو بمسألة تتعلق بالإجراءات، أدت بالمحكم إڲى الحكم بإٰڈاء الخصومة

  ،197أخذ به القضاء الفرنسۜܣ

اري يقرب هذا التعريف كث؈ر من التعريف الذي اقرح ࢭي إطار لجنة الأمم المتحدة للقانون التج

رة ؈غة الٔڈائية لهذا القانون أسقطته لوجود اختلافات كثيالدوڲي أثناء وضعها للقانون النموذڊي، إلا أنّ الص

  .198ب؈ن ممثڴي الدول حول هذه المسألة

                                                  
للتعب؈ر عن العمل الذي يصدره المحكم، لكن " قرار"ستعمل مصطلح وهناك من ي" حكم"للإشارة هناك من يستعمل مصطلح  -195

حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان عڴى أحكام : راجع ࢭي ذلك يأخذه،العرة بمضمون العمل وليس بالمصطلح أو الوصف الذي 
  .19، ص1997التحكيم الصادرة ࢭي المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامڥي، الإسكندرية، 

196- “l’acte des arbitres qui tranche de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur a été soumis, 
que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un motif de procédure qui les conduit à mettre fin à 
l’instance » 
GAILLARD Emmanuel, « Arbitrage commercial international, sentence arbitrale, procédure », J.D.C. 
International, 1994, Fasc. 586-9-2. 
197- cour d’appel de Paris, 25 mars 1994, Rev. Arb., 1994, p. 391. 

  :لقد جاء النص المقرح كما يڴي -198
« Le mot sentence doit s’entendre d’une sentence définitive qui tranche toutes les questions soumises au 
tribunal arbitral et de toute autre décision du tribunal arbitral qui règle définitivement une question de fond 
quelconque ou la question de sa compétence ou toute autre question de procédure, mais dans le dernier cas, 
seulement si le tribunal arbitral qualifie sa décision de sentence ». 
Gaillard Emmanuel, « Arbitrage commercial international, sentence arbitrale…, op. cit., n°5 
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يسمح الأخذ ٭ڈذا التعريف إذن، بالاعراف بصفة الحكم التحكيمܣ ليس فقط للحكم الصادر ࢭي 

صدرها محكمة التحكيم ࢭي مجال اختصاصها وࢭي مجال الإجراءات والۘܣ موضوع ال؇قاع، بل وللقرارات الۘܣ ت

  .199تفصل بشكل قطڥي ࢭي المسائل المطروحة

  

  التعريف الضيّق لحكم التحكيم: الفرع الثاني

، أنّ حكم التحكيم هو ذلك 200يعتر أصحاب هذا الاتجاه الذي يقعمه جانب من الفقه السويسري 

ئي منازعة التحكيم، وأنّ القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم والۘܣ لا الحكم الذي ينهܣ بشكل كڴي أو جز 

، وبالنتيجة أحكاما تحكيمية إلا إذا اٰڈت بشكل جزئي أو كڴي منازعة التحكيم د لا تعدّ محدّ ࢭي نزاع تفصل 

ن استقلالا د أحكام تحض؈رية أو أولية، مما يجعلها لا تقبل الطعن فٕڈا بالبطلا فهܣ لا تعدو أن تكون إلا مجرّ 

  .عن الحكم التحكيمܣ الذي سيصدر بناء عڴى الطلبات المقدمة من الأطراف

للإشارة، يذهب البعض إڲى اعتبار اسقاط الاقراح المقدم ࢭي إطار إعداد القانون النموذڊي للمفهوم 

الضيق ࢭي وعدم تجسيده ࢭي الصيغة الٔڈائية، دليل عڴى تكريس المفهوم  -كما سبقت الإشارة إليه –الموسع 

، لذلك لا يعتر مثلا القرار الذي تصدره محكمة التحكيم ࢭي مسألة اختصاصها حكما هذا القانون 

  .201تحكيميا

  حكم التحكيم من منظورنا الخاص: الفرع الثالث

كونه يتماءۜܢ مع من جهتنا نميل إڲى الاتجاه الأول الذي يسانده أغلب الفقه، وذلك بالنظر ل

يقوم علٕڈا التحكيم ࢭي الأنظمة القانونية الحديثة، وما يصبو إليه من تحقيق الفلسفة التشجيعية الۘܣ 

  .202الفعالية والسرعة ࢭي الفصل ࢭي ال؇قاعات، خاصة ࢭي إطار التجارة الدولية

عدم الاعراف بصفة الحكم لقرار المحكم الصادر ࢭي اختصاصه من شأنه أن يطيل أمد إنّ 

يدنا إڲى رحاب القضاء الذي جاء اتفاق التحكيم أصلا لاستبعاده ر، وقد يعالخصومة التحكيمية دون مرّ 

  .نظرا لتعقيدات إجراءاته وطول أمدها

                                                  
  .21ات الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان عڴى أحكام التحكيم الصادرة ࢭي المنازع -199

200- LALIVE Pierre, Le droit de l’arbitrage interne et international en suisse, Payot, Lausanne, 1989, p.405 
& 406. 
201- RACINE Jean-Baptiste, « La sentence d’incompétence », Rev. Arb., n°4, 2010, p. 738. 

  .23اد، الطعن بالبطلان عڴى أحكام التحكيم الصادرة ࢭي المنازعات الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص حفيظة السيد الحد -202
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يبدو من خلال تحليل نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخاصة بالتحكيم التجاري 

، ويظهر ذلك جليا يمحكم التحكمجال ع الجزائري يميل إڲى الأخذ بالاتجاه الذي يوسع من المشرّ  الدوڲي، أنّ 

، وهو من خلال توحيده للمصطلح المستخدم للتعب؈ر عنه ب؈ن التحكيم الداخڴي والتحكيم التجاري الدوڲي

، وقد اعرف عڴى سبيل المثال بصفة الحكم لذلك الذي تصدره محكمة التحكيم ࢭي 203"الحكم"مصطلح 

ه من  1044، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 204مسالة اختصاصها تفصل محكمة "هذا القانون عڴى أنّ

المادة  كما أنّ . "التحكيم ࢭي اختصاصها بحكم أوڲي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع ال؇قاع

  .من نفس القانون تسمح لمحكمة التحكيم بإصدار أحكام باتفاق الأطراف وأحكام جزئية 1049

  المطلب الثاني
  لدوڲيأنواع حكم التحكيم التجاري ا

من أحكام التحكيم،  عق ب؈ن عدة أنوايمكن أن نم؈ّ  ،ع لحكم التحكيمانطلاقا من المفهوم الموسّ 

يشملها الحكم يمكن  ܣطلبات المفصول فٕڈا والۘلافإذا اعتمدنا عڴى معيار . ا إڲى معاي؈ر مختلفةوذلك استنادً 

ول فٕڈا نم؈ّق ب؈ن الحكم الأوڲي ي، وإذا اعتمدنا عڴى المسألة المفصأن نم؈ّق ب؈ن الحكم الجزئي والحكم الكڴّ 

  .والحكم الٔڈائي، ويمكن أن نظيف إڲى ذلك الحكم الذي يصدره المحكم والمتضمن اتفاق الأطراف

  الحكم الكڴي: الفرع الأول 
إذا فصلت فيه محكمة التحكيم ࢭي كل الطلبات الۘܣ أبداها الأطراف ࢭي أو ٰڈائيا، يكون الحكم كليا 

ستنفد ولاية محكمة التحكيم، وتسمܢ كذلك نقغۜܣ خصومة التحكيم ومعه تُ موضوع ال؇قاع، وبصدوره ت

مثل هذه الأحكام بالأحكام القطعية أو المٔڈية للخصومة، وتعتر الأصل الذي لا يحتاج إڲى النص عليه ࢭي 

  .ر عنه عادة بحكم التحكيمإذ يعّ  ،القانون 

  حكم التحكيم الجزئي: لفرع الثانيا
ا، إذا فصل ࢭي جزء من ال؇قاع المطروح أمام محكمة التحكيم، أي ࢭي ويكون حكم التحكيم جزئي

هذا النوع من جزء من الطلبات وبقيت طلبات أخرى تحتفظ محكمة التحكيم بولايْڈا ࢭي الفصل فٕڈا، و 

  .حسم جزء من ال؇قاع فقط وليس كل ال؇قاعالأحكام ي

                                                  
، "ࢭي التحكيم الداخڴي" حكم التحكيم"، يستعمل مصطلح 1993حيث كان قانون الإجراءات المدنية الملڧى، بعد تعديله سنة  -203

  .ࢭي التحكيم التجار ي الدوڲي" قرار "ويستعمل مصطلح 
تعويلت كريم، : حو ل الجدل الذي ثار حول طبيعة الحكم الذي يصدره المحكم ࢭي مسألة اختصاصه ࢭي القانون الجزائري، راجع -204

  .وما يلٕڈا 74فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي، مرجع سابق، ص 
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بسلطة إصدار أحكام جزئية بصريح ع الجزائري لمحكمة التحكيم التجاري الدوڲي لقد اعرف المشرّ 

ه من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1049نص المادة 
ّ
لمحكمة التحكيم إصدار  يجوز " الۘܣ تنص عڴى أن

  ."أو أحكام جزئية، ما لم يتفق الأطراف عڴى خلاف ذلك... 

  

  حكم التحكيم الأوڲي: الفرع الثالث

من قانون  1044المادة  ي الفقرة الأخ؈رة منجاء النص عڴى هذا النوع من أحكام التحكيم ࢭ

الإجراءات المدنية والإدارية، وتتمثل ࢭي تلك الأحكام الۘܣ تفصل فٕڈا محكمة التحكيم ࢭي الدفع بعدم 

  . اختصاصها الذي يتمسك به أحد الأطراف قبل أي نقاش ࢭي الموضوع

ڈا تصدر كأصل قبل النظر ࢭي موضوع ڈا تتعلق بمسألة ال؇قاع، لأّٰ  تسمܢ هذه الأحكام بالأولية، كوٰ

أولية ۂي مسألة مدى اختصاص محكمة التحكيم بالنظر ࢭي ال؇قاع المعروض علٕڈا، إلا أنّ المشرّع سمح 

بالفصل مع موضوع ال؇قاع إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبط بالموضوع، وࢭي هذه الحالة تصدر محكمة 

  .205صاص وࢭي الموضوعالتحكيم حكم واحد يفصل ࢭي نفس الوقت ࢭي الاخت

  حكم التحكيم باتفاق الأطراف: الفرع الرابع
ب؈ن صورت؈ن لحكم التحكيم باتفاق الأطراف، إذ تتجڴى الصورة الأوڲى ࢭي الحالة الۘܣ  206يم؈ّق الفقه

فيما ) Transaction(يتفق فٕڈا الأطراف عڴى وضع حدّ لإجراءات التحكيم، بتنازلها أو إبرامها مصالحة 

  .ذه الحالة يمكن أن تصدر محكمة التحكيم حكما يتعلق فقط بالتكاليف وأتعاب المحكم؈نبئڈا، وࢭي ه

أما الصورة الثانية، فهܣ الصورة الۘܣ تتعلق بالحالة الۘܣ يتضمن فٕڈا حكم التحكيم الحل الذي 

م توصل إليه أطراف ال؇قاع أنفسهم، حيث يلجؤون إڲى هذه الصورة رغبة ࢭي الاستفادة من مقومات الحك

  .خاصة ما تعلق بإلزاميته وحجيته

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة عڴى هذا النوع من  1049للإشارة، نصت المادة 

  .الأحكام

                                                  
ه  1044تنص الفقرة الثانية من المادة  -205 تصاص الخاص ٭ڈا بحكم أوڲي إلا إذا كان تفصل محكمة التحكيم ࡩي الاخ"ق إ م إ عڴى أنّ

  "الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع ال؇قاع
، حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان عڴى أحكام التحكيم الصادرة ࢭي 59قربوع كمال، مرجع سابق، ص  يوشعل:راجع مثلا  -206

  .وما يلٕڈا 36المنازعات الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص 
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  المبحث الثاني
  الجري  الاعراف بحكم التحكيم التجاري الدوڲي وتنفيذه

فعالية المرجوة والوصول إڲى تنفيذ الهدف من اللجوء إڲى التحكيم هو الفصل ࢭي ال؇قاع بال لاشك أنّ 

الحل المتوصل إليه من قبل محكمة التحكيم عڴى أرض الواقع، لذلك تعتر النصوص المنظمة لشروط 

وإجراءات التنفيذ ࢭي قانون مع؈ّن مسألة محورية ࢭي تحديد فعالية نظام التحكيم ࢭي قانون الدولة المعنية، 

ه يتوقف علٕڈا تحديد مكانة هذه    .الوسيلة من وسائل الفصل ࢭي ال؇قاعاتحيث أنّ

 ىفيذها سيعدم الجدوى من اللجوء إڲالمبالغة ࢭي الشروط المطلوبة للاعراف ٭ڈذه الأحكام وتنإنّ 

أصلا، كما أنّ تعقيد إجراءات التنفيذ والاعراف من شأنه أن يعيدنا إڲى التعقيدات الۘܣ أراد  ميكحتلا

ع الجزائري م؈ّق ب؈ن شروط وإجراءات المشرّ  ، وبما أنّ التحكيمالأطراف تفادٱڈا بتجنب القضاء وولوج طريق 

تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية عن تلك الخاصة بأحكام التحكيم التجاري الدوڲي، فإننا سنتناول تباعا، 

  .شروط الاعراف بحكم التحكيم الدوڲي وتنفيذه ثم الإجراءات الواجب اتباعها

  المطلب الأول 
  التحكيم وتنفيذه شروط الاعراف بحكم

يتم الاعراف بأحكام التحكيم "همن قانون الإجراءات المدنية والإدارية عڴى أنّ  1051دة تنص الما
  .الدوڲي ࡩي الجزائر إذا أثبت من تمسك ٭ڈا وجودها، وكان هذا الاعراف غ؈ر مخالف للنظام العام الدوڲي

صادر عن رئيس المحكمة الۘܣ صدرت أحكام وتعتر قابلة للتنفيذ ࡩي الجزائر وبنفس الشروط، بأمر 
التحكيم ࡩي دائرة اختصاصها، أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج 

  ".الإقليم الجزائري 
ا ه أخضعهممن خلال هذه المادة، نجد أنّ المشرّع الجزائري م؈ّق ب؈ن عمليۘܣ الاعراف والتنفيذ غ؈ر أنّ 

  .سنب؈ّن الفرق ب؈ن العمليت؈ن ،قبل التطرق إڲى هذه الشروط عڴى حدىإڲى نفس الشروط، و 

  وتنفيذه الاعراف بحكم التحكيم الدوڲي؈ن ب الفرق : الفرع الأول 
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دخل مصطلح الاعراف بالحكم إڲى القانون الإجرائي الجزائري بموجب المرسوم التشريڥي رقم 

بموجب قانون الإجراءات المدنية  2008ڧى ࢭي سنة المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية المل 93/09

أنّ هذا المفهوم نقل من قانون الإجراءات الفرنسۜܣ، ويكمن أصل  207والإدارية الساري المفعول، ويرى البعض

الۘܣ تتعلق بالاعراف وتنفيذ الأحكام  1958إدماجه ࢭي القانون الجزائري ࢭي اتفاقية نيويورك لعام 

  .1988ۘܣ انضمت إلٕڈا الجزائر ࢭي سنة التحكيمية الأجنبية، وال

تتمثل عملية الاعراف بحكم التحكيم الدوڲي ࢭي إدماجه ࢭي النظام القانوني الجزائري، بما يسمح له 

برتيب كل آثاره ࢭي الإقليم الجزائري، كاستعماله مثلا للدفع بسبق الفصل ࢭي ال؇قاع المعروض أمام القاعۜܣ 

ائر، لأنّ التنفيذ ٱڈدف إڲى استصدار رة لتنفيذ حكم التحكيم المعۚܣ ࢭي الجز ، وهو لا ٱڈدف بالضرو 208الجزائري 

  .الصيغة التنفيذية وتجسيد الحل الذي يتضمنه الحكم عڴى أرض الواقع

للإشارة، هناك من يرى بأنّ التمي؈ق ب؈ن الاعراف والتنفيذ غ؈ر مجدٍ، نظرا للصلة الوثيقة ب؈ن 

ومها يكن فإنّ الاعراف بحكم التحكيم الدوڲي وتنفيذه ࢭي الجزائر ، لكن 209الاعراف والصيغة التنفيذية

 :يقتغۜܣ توفر الشرط؈ن التالي؈ن

  شرط إثبات وجود حكم التحكيم: الفرع الثاني
، يعتر شرط إثبات وجود حكم التحكيم الدوڲي شرطً  ه من غ؈ر المتصور الاعراف بحكم ا منطقياً لأنّ

حكم التحكيم يقتغۜܣ أن يكون مكتوب، ويقع عۗئ إثبات هذا  أنّ  غ؈ر موجود أو تنفيذه، خاصة إذا علمنا

ڤي وجوده، ويتم الإثبات بتقديم أصل حكم التحكيم مرفقا بأصل الطرف الذي يتمسك به أو يدّ  ىڴعالوجود 

، وࢭي حالة تحريرهما 210اتفاقية التحكيم الۘܣ صدر بناء علٕڈا أو تقديم نسخ عٔڈما تستوࢭي شروط الصحة

من  8، يلقم المعۚܣ بتقديمهما مرفقة بالرجمة الرسمية إڲى اللغة العربية إعمالا للمادة بغ؈ر اللغة العربية

  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ع الجزائري ࢭي مسألة إثبات حكم التحكيم الدوڲي المراد تنفيذه أو الاعراف به يتماءۜܢ موقف المشرّ 

  :ࢭي مادٮڈا الرابعة الۘܣ تنص عڴى ما يڴي 1958رت اتفاقية نيويورك لعام ࢭي الجزائر مع ما قرّ 

                                                  
  .62ع كمال، مرجع سابق، ص قربو  عليوش -207

208 - TRARI TANI Mostefa, « L’arbitrage international dans le nouveau code algérien de procédure civile et 
administrative », op. cit., p. 82. 
209- ROBERT Jean, op. cit., p.209. 

  .ق إ م إ 1052راجع المادة  -210
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للحصول عڴى الاعراف والتنفيذ المذكورين ࡩي المادة السابقة، يقوم الطرف الذي يطلب الاعراف  -1"
  :والتنفيذ وقت تقديم الطلب، بتقديم ما يڴي

  القرار الأصڴي مصدقا عليه حسب الأصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول؛) أ (
  .الاتفاق الأصڴي المشار إليه ࡩي المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب الأصول ) ب(
مۘܢ كان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار،  -2

ويجب أن . غةوجب عڴى الطرف الذي يطلب الاعراف وتنفيذه أن يقدم ترجمة لهات؈ن الوثيقت؈ن ٭ڈذه الل
  ".تكون الرجمة معتمدة من موظف رسمي أو مرجم محلف أو ممثل دبلوماسۜܣ أو قنصڴي

 شرط عدم مخالفة الاعراف أو التنفيذ للنظام العام الدوڲي: الفرع الثالث

 09-93دخلت فكرة النظام العام الدوڲي إڲى القانون الجزائري بموجب المرسوم التشريڥي رقم 

والمتضمن قانون  1966جوان  8المؤرخ ࢭي  154- 66، المعدل والمتمم للأمر رقم 1993يل أبر  25المؤرخ ࢭي 

والذي أدخل لأول مرة فصلا كاملا لتنظيم التحكيم التجاري الدوڲي، وبذلك يعتر القانون ة، الإجراءات المدني

  .الجزائري من ب؈ن القوان؈ن الۘܣ حذت حذو القانون الفرنسۜܣ ࢭي الأخذ ٭ڈذه الفكرة

لا تعۚܣ لا النظام " النظام العام الدوڲي"ذا ما أخذنا بالمفهوم الفرنسۜܣ الذي أخذت منه، فإنّ عبارة إ

العام الدوڲي الحقيقي ولا أنواع النظام العام الداخڴي، بل يتعلق الأمر بشكل جد مخفف من هذا النظام 

ديد مضمونه عڴى عاتق القاعۜܣ الأخ؈ر بدرجة يوجد معها نظام عام دوڲي خاص بكل نظام قانوني، ويبقى تح

الذي يأخذ طبعا بع؈ن الاعتبار ما تطرحه العلاقات التجارية الدولية من تقييد لهذا النظام العام سواء عڴى 

 .211"مستوى النظام العام الإجرائي أو عڴى مستوى النظام العام الموضوڤي

لذي يجب أن يتبناه القاعۜܣ ࢭي انتظار الموقف الذي سيتخذه القضاء الجزائري، نرى أنّ المفهوم ا

للنظام العام الدوڲي ينبڧي أن يتماءۜܢ مع التحكيم التجاري الدوڲي دون أن يصل إڲى حد الاعتماد الكڴي عڴى 

النظام العام عر الدوڲي، بل يجب كذلك أن يأخذ بع؈ن الاعتبار النظام العام الداخڴي للدول، وأن يكون هذا 

مجرد تحفظ خالٍ من أي " -كما وصفه البعض–حكم التحكيم وليس  النظام العام قيد فعڴي وحقيقي عڴى

  . 212"مضمون ومعۚܢ

بس الذي أحدثه المشرّع الجزائري، والذي الملاحظ عڴى قانون الإجراءات المدنية والإدارية، هو اللّ  إنّ 

ت المادة من هذا القانون، فإذا كان 1056و 1051من شأنه أن يودي إڲى عدة تأويلات بصدد تفس؈ر المادت؈ن 

                                                  
211 ‐ TRARI TANI Mostefa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, op. cit., p.164. 
212 ‐ RACINE Jean-Baptiste, «Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international », Rev.arb., 
n° 2, 2005, p.326. 
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من هذا القانون، والۘܣ تتعلق بشروط الاعراف بحكم التحكيم الدوڲي، تعتر أنّ الاعراف بحكم  1051

التحكيم وتنفيذه يشرطان أن لا يتعارض هذا الاعراف أو هذا التنفيذ مع النظام العام الدوڲي، فإنّ المادة 

اعۜܣ بالاعراف أو بتنفيذ حكم التحكيم الدوڲي، المحددة للحالات الۘܣ يجوز فٕڈا استئناف الأمر الق 1056

من نفس القانون، تنص  1058والۘܣ ۂي نفسها حالات بطلان حكم التحكيم الصادر ࢭي الجزائر إعمالاً للمادة 

  .عڴى مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدوڲي فقط بغض النظر عن تنفيذه أو الاعراف به

بس موجود
ّ
هناك  ناكاً ࢭي ظل قانون الإجراءات المدنية الملڧى، حيث للإشارة، لم يكن هذا الل

، إذ نصتا عڴى حالة مخالفة الاعراف أو تنفيذ 23مكرر  458والمادة  17مكرر  458انسجام تام ب؈ن المادة 

  .213التحكيم للنظام العام الدوڲي) ارقر (حكم 

نقول أنّ القاعۜܣ يمكن فإذا عدنا إڲى الوضع الحاڲي لنصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

د مخالفته للنظام العام الدوڲي بالمفهوم له أن يحكم بإبطال حكم التحكيم الصادر ࢭي الجزائر بمجرّ 

الجزائري، وبغض النظر عن طلب الاعراف ٭ڈذا الحكم أو تنفيذه ࢭي الجزائر، وبغض النظر كذلك عن زوال 

  .214لتنفيذ، وهذا لا نجده ࢭي القانون الفرنسۜܣأو بقاء قاعدة النظام العام أثناء طلب الاعراف أو ا

بس وعدم الانسجام ب؈ن النص؈ن، نرى ضرورة الاعتماد عڴى 
ّ
قبل تدخل المشرّع لإزالة هذا الل

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للتمي؈ق ب؈ن  1051مضمون قيد النظام العام الدوڲي الورد ࢭي المادة 

ه لا اف أو تنفيذ حكم التحكيم ࢭي الجزائر والحالات الۘܣ لا يطلب فٕڈا، ذلك أنّ الحالات الۘܣ سيطلب فٕڈا الاعر 

جدوى من إبطال حكم تحكيم ࢭي الجزائر لا يتعارض مع النظام العام ࢭي قانون الدولة الۘܣ سيطلب الاعراف 

ق ب؈ن ضرورة مراقبة حكم التحكيم من أو التنفيذ عڴى إقليمها، لأنّ  ّ
زاوية النظام  هذا الحل من شأنه أن يوف

  .العام الدوڲي وضرورة السهر عڴى تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدوڲي

                                                  
ي الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك ٭ڈا يتم الاعراف ࡩ"ه من هذا الأمر عڴى أنّ  17مكرر  458نصت المادة  -213

  .وجودها، وكان هذا الاعراف غ؈ر مخالف للنظام العام الدوڲي
وبنفس الشروط تعتر قابلة للتنفيذ ࡩي الجزائر، من لدن رئيس المحكمة الۘܣ صدرت هذه القرارات ࡩي دائرة اختصاصها أو من 

  ". ان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهوريةرئيس محكمة محل التنفيذ إذا ك
لا يجوز استئناف القرار الذي يسمح بالاعراف أو التنفيذ :" من نفس القانون عڴى أنه 23مكرر  458من المادة ) ح(كما نصت الفقرة 

  :إلا ࡩي الحالات التالية
  )...أ
  ".ڲيإذا كان الاعراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدو ) ح

  .2011من قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ ࢭي صيغته المعدلة ࢭي  1520و 1514راجع نص المادت؈ن  -214
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ه إذا كانت فكرة النظام العام ࢭي ميدان التحكيم التجاري الدوڲي يتع؈ّن تفس؈رها  ࢭي الأخ؈ر نقول أنّ

ه ࢭي المقابل، لا يجب أن يكون  تفس؈را ضيقا حۘܢ لا تصبح عرقلة لتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية، فإنّ

تقييد النظام العام وسيلة لانْڈاك المبادئ الأساسية الۘܣ تحكم دولة معينة تشجيعا للجوء إڲى التحكيم 

  .بغرض إخفاء المعاملات المشبوهة

  المطلب الثاني
  إجراءات الاعراف بحكم التحكيم وتنفيذه

راف بحكم التحكيم وتنفيذه، عڴى غرار ما قام به المشرّع الجزائري ࢭي مسألة تحديد شروط الاع

وحد أيضا الإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار الأمر بالاعراف أو بالتنفيذ، إذ نص عڴى المحكمة المختصة 

ما يخص الإجراءات عڴى تلك المعمول ٭ڈا ࢭي يوأحال ف ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1051ࢭي المادة 

  .إطار تنفيذ حكم التحكيم الداخڴي

  الجهة القضائية المختصة بإصدار الأمر بالاعراف أو التنفيذ : لفرع الأول ا
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ب؈ن الحالة الۘܣ  1051الفقرة الثانية من المادة لقد م؈ّقت 

الة الأوڲى ففي الحيصدر فٕڈا حكم التحكيم ࢭي الخارج، يصدر فٕڈا حكم التحكيم ࢭي الجزائر والحالة الۘܣ 

إڲى رئيس المحكمة الۘܣ صدر ࢭي دائرة اختصاصها حكم التحكيم الدوڲي، بينما يؤول يؤول الاختصاص 

  .لرئيس محكمة محل التنفيذ  ةيناثلا ةلاحلا يࢭ الاختصاص بإصدار هذا الأمر

  بالاعراف أو التنفيذ ت إصدار الأمر إجراءا: الثانيالفرع 
م التحكيم الدوڲي بناء عڴى طلب من ٱڈمه يصدر رئيس المحكمة المختصة أمره بالاعراف وتنفيذ حك

  .التعجيل بعد إيداع الوثائق المثبتة لوجود الحكم

  عملية إيداع الوثائق: أولا
ه  1053تنص المادة  تودع الوثائق المذكورة ࡩي المادة "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عڴى أنّ

  ".لطرف المعۚܣ بالتعجيلأعلاه، بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من ا 1052
كيم الدوڲي، للتذك؈ر، فإنّ الوثائق المعنية بالإيداع ۂي الوثائق المطلوبة لإثبات وجود حكم التح

  .ويتعلق الأمر بأصل حكم التحكيم الدوڲي واتفاقية التحكيم، أو نسخ عٔڈما تستوࢭي شروط الصحة
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 1051لشروط المطلوبة ࢭي المادة ٮڈدف عملية الإيداع إڲى ضمان رقابة القاعۜܣ عڴى مدى توفر ا

لإصدار الأمر بالاعراف أو بتنفيذ الحكم المعۚܣ، يرجع ذلك إڲى خضوع حكم التحكيم الدوڲي إڲى رقابة الدولة، 

  .215ولا يمكن لها أن تقوم ٭ڈا إلا إذا تم إيداع هذا الحكم لدى الجهة القضائية المختصة

ل والذي يتمثل عادة ࢭي الطرف الذي صدر الحكم تتم عملية الإيداع من الطرف الذي ٱڈمه التعجي
  .لصالحه، لكن لا يوجد ما يمنع الطرف الذي صدر الحكم ࢭي غ؈ر صالحه من القيام بعملية الإيداع

وبمجرد إيداع الوثائق المطلوبة، يتوڲى أم؈ن الضبط تحرير محضر عن هذا الإيداع، ويتحمل 

  .216الأطراف النفقات الخاصة ٭ڈذه العملية

  استصدار الأمر: ثانيا
الطرف الذي صدر يصدر الأمر بالاعراف أو بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدوڲي، بناء عڴى طلب 

الحكم لمصلحته يقدم ࢭي شكل عريضة تستوࢭي شروط قبولها وفقا للقواعد العامة المقررة ࢭي قانون 

يغة التنفيذية عڴى حكم التحكيم، لأنّ حيث لا تكفي عملية الإيداع لإضفاء الصالإجراءات المدنية والإدارية، 

تحريك نشاط القاعۜܣ يتطلب عمل قانوني يلزمه بإصدار الأمر بالاعراف أو التنفيذ ويكون هذا العمل ࢭي 

  .شكل طلب، بينما عملية الإيداع ۂي عمل مادي

ويجب عڴى الطالب إرفاق طلبه بحكم التحكيم المراد تنفيذه واتفاق التحكيم أو بنسخ عٔڈما 

 هناك من يرى  كلذ ى جانبستوࢭي شروط صحْڈا مع ترجمْڈا الرسمية إڲى اللغة العربية عند الاقتضاء، إڲت

  .217وهو ما لم ينص عليه القانون  ،نسخة من محضر الإيداع المشار عليه أعلاهضرورة إرفاق الطلب ب

لٕڈا إر من خلال فحص توفر الشروط الۘܣ يتطلبّڈا القانون والمشاينظر رئيس المحكمة ࢭي الطلب 

أعلاه، دون أن تمتد سلطته إڲى مراجعة حكم التحكيم المراد تنفيذه، ويقتصر دوره ࢭي الأمر بالاعراف أو 

لا يتعارض مع النظام العام الدوڲي، الاعراف به أو تنفيذه  التنفيذ إذا أثبت الطالب وجود حكم التحكيم وأنّ 

  .ذه الشروطأو إصدار أمر برفض الاعراف أو التنفيذ إذا تخلفت ه

                                                  
الوساطة : ، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الطرق البديلة لحل ال؇قاعات"إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية" زودة عمر،  -215

  .221، ص 2008والصلح والتحكيم، الجزء الأول، 
  .222رجع نفسه، ص الم -216
  .223سابق، صالرجع المزودة عمر، : ࢭي هذا الرأي -217

، وهو ما 311816ࢭي الطعن رقم  29/12/2004٭ڈذا الرأي ࢭي القرار الصادر بتاريخ ) الغرفة المدنية(حكمة العليا المللإشارة، أخذت 
  :راجع. ڴى هذا القرارعانتقده الأستاذ زرق؈ن رمضان ࢭي تعليقه 

ZERGUINE Ramdane, « L’exequatur des sentences arbitrales étrangères en Algérie, commentaire de l’arrêt 
de la cour suprême- chambre civile- N°311816 du 29/12/2004 », Revue de la cour suprême, n°1, 2006, pp. 
134-156. 
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كما لا يتطلب تكليف الأطراف بالحضور،  ه، لأنّ تجدر الإشارة إڲى أنّ إصدار الأمر لا يتطلب الوجاهية

أنّ قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يب؈ّن الشكل الذي يأخذه الأمر الذي يصدره القاعۜܣ نش؈ر أيضا إڲى 

، وࢭي غياب 218عڴى ورقة حكم التحكيم أو عڴى هامشهولم يب؈ّن ما إذا كان يصدر ࢭي ذيل العريضة أو يوضع 

، بينما 219ئضاللقواعد العامة للأوامر عڴى العر  لاً يرى أنّ الأمر يصدر عڴى ذيل العريضة إعما نم ،هناكالنص

يرى البعض الآخر أنّ القاعۜܣ يضع تأش؈رته عڴى الحكم محل طلب الاعراف أو التنفيذ فقط، أما إذا رفض 

 .220ة يتع؈ّن عليه تسبيب الأمر الرافض للاعراف أو التنفيذالطلب، ففي هذه الحال

إذا صدر الأمر بالتنفيذ، يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من 

بالنفاذ  مشمولا  ذ بصفة مستعجلة إذا كاننفّ ييمكن أن  يذال،و 221حكم التحكيم لمن يطلّڈا من الأطراف

  .222المعجل

  المبحث الثالث
  طعن ࡩي حكم التحكيم التجاري الدوڲيال

م التحكيم، من المسائل الۘܣ تب؈ّن مدى القوة الإلزامية الۘܣ تتمتع احكأتعتر مسألة طرق الطعن ࢭي 

٭ڈا هذه الأحكام وكذلك مدى السلطات الۘܣ يبيحها القانون للقضاء الوطۚܣ للرقابة علٕڈا، والۘܣ تؤثر بشكل 

  .كيم ومدى تشجيعهكب؈ر ومباشر عڴى فعالية نظام التح

حكم المحكم؈ن، بوصفه عمل بشري لا يخلو من ان من الضروري فتح باب الطعن ضد فإذا ك

ا عڴى حقوق المتقاض؈ن المتضررين من سهو حفاظً  هللطعن في السهو والخطأ، وبالتاڲي من الضروري إخضاعه

ا لنفس الطرق الۘܣ تخضع هوإخضاع ،ميكحتلا أحكامالتوسع ࢭي طرق الطعن ضد  المحكم؈ن وأخطا٬ڈم، فإنّ 

سنعالج ࢭي هذا ، لذلك 223من شأنه أن يعدم أي جدوى من اللجوء إڲى هذا النظام ،لها الأحكام القضائية

المبحث كيف نظم المشرّع الجزائري الطعن ضد حكم التحكيم الدوڲي، من حيث طرق الطعن المفتوحة 

  .وإجراءاٮڈا، ومن حيث الأوجه الۘܣ تتأسس علٕڈا هذه الطعون 

                                                  
مكرر  458راجع المادة . الذي نص عڴى أنّ الأمر يوضع عڴى أصل الحكم أو عڴى هامشهعڴى خلاف قانون الإجراءات المدنية الملڧى  -218
  .منه 1517ق إ م، وهو نفس الشكل الذي نص عليه قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ ࢭي نص المادة  18
  .227زودة عمر، مرجع سابق، ص  -219

220- ALLIOUCH-KERBOUA-MEZIANI Naïma, op. cit., p. 73. 
  .من نفس القانون  1054من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الۘܣ تحيل إلٕڈا المادة  1036جع نص المادة را -221
  .ق إ م إ 1037المادة  -222
  .7و 6، ص 2002عڴي بركات، الطعن ࢭي أحكام التحكيم، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، : ࢭي نفس المعۚܢ -223
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  المطلب الأول 
  طرق الطعن ࡩي أحكام التحكيم التجاري الدوڲي 

يبدو من خلال الاطلاع عڴى نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنّ المشرّع الجزائري قد 

  .خفّف بشكل كب؈ر من الرقابة القضائية الۘܣ يخضع لها حكم التحكيم التجاري الدوڲي

نظمة للتحكيم الداخڴي، نجد أنّ المشرّع استبعد طرق عڴى عكس ما نصت عليه القواعد المف

الطعن التقليدية ࢭي مجال الطعن ضد حكم التحكيم التجاري الدوڲي، وجسّد طريق طعن خاص هو الطعن 

بالبطلان فقط، وذلك إذا كان الحكم صادرا ࢭي الجزائر، بينما لا يقبل الحكم الصادر خارج الإقليم الجزائري 

إذا توفرت حالة من الحالات  فقط برفض الاعراف به أو رفض تنفيذهالقانون بل سمح  ،ࢭي الجزائر أي طعن

نون الإجراءات المدنية والإدارية، وجعل الأمر الصادر عن رئيس من قا 1056المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

  .القضائيجلس أمام الم للاستئناف المحكمة ࢭي مسألة الاعراف بحكم التحكيم التجاري الدوڲي وتنفيذه قابلاً 

  ࡩي مسألة الاعراف والتنفيذ استئناف الأمر الصادر: الفرع الأول 
م؈ّق المشرّع الجزائري،من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ب؈ن استئناف الأمر برفض 

  :ذ وب؈ن الأمر بالاعراف والتنفيذ، وذلك كما يڴيالاعراف ورفض التنفي

  برفض الاعراف أو رفض التنفيذالقاعۜܣ استئناف الأمر : أولا
ه الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون  1055تنص المادة  يكون الأمر القاعۜܣ برفض "عڴى أنّ

  ".الاعراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف

هذه المادة ب؈ن الحالة الۘܣ يكون فٕڈا حكم التحكيم صادرا ࢭي الجزائر والحالة الۘܣ نص م؈ّق يلم 

، وفتح طريق الاستئناف ضد هذا الأمر ڈا صادرا ࢭي الخارج، إذ يكون الأمر بالرفض قابلا بالاستئنافيكون فٕ

يذهب ࢭي اتجاه استغلال كل الفرص من أجل الوصول إڲى تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدوڲي وتحقيق 

من  1056لحصر ࢭي المادة دة عڴى سبيل افعاليته، لأنّ رفض الاعراف به وتنفيذه لا يكون إلا ࢭي حالات محدّ 

  .نفس القانون 

ه استئناف عام مثله للإشارة، يمكن تأسيس الاستئناف ࢭي هذه الحالة عڴى أي وجه من الأوجه، لأنّ 

  .224مثل الاستئناف ࢭي القواعد العامة

                                                  
  .ق إ م إ 347إڲى  332أي للمواد من  -224
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  استئناف الأمر القاعۜܣ بالاعراف أو بالتنفيذ: ثانيا
عراف أو برفض التنفيذ، يعتر الاستئناف عڴى عكس الاستئناف الموجه ضد الأمر القاعۜܣ برفض الا 

دة عڴى سبيل ا، كونه لا يجوز إلا ࢭي حالات محدّ ا خاصً الموجه ضد الأمر القاعۜܣ بالاعراف أو بالتنفيذ استئنافً 

ه يخص الحالة الۘܣ يكون فٕڈا حكم التحكيم التجاري ، كما أنّ 225المشار إلٕڈا أعلاه 1056الحصر ࢭي المادة 

فقط، بينما لا يقبل الأمر القاعۜܣ بتنفيذ حكم التحكيم الدوڲي الصادر ࢭي الجزائر أي  خارجا ࢭي الالدوڲي صادرً 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1058نص المادة عملا ب طعن

غ؈ر أنّ الطعن بالبطلان ࢭي حكم التحكيم ࢭي هذه الحالة يستتبع بالضرورة الطعن ࢭي ذلك الأمر أو 

، والغاية من ذلك هو الاكتفاء بطريق نظر طلب التنفيذ إذا لم يتم الفصل فيه بعد حۘܢ تخڴي المحكمة عن

  .226، أي عدم الجمع ب؈ن استئناف الأمر بالتنفيذ والطعن بالبطلانطعن واحد وتفادي ازدواجية الطعن

سمح قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ باستئناف أمر تنفيذ حكم التحكيم عڴى سبيل المقارنة، 

عڴى التنازل عن الطعن بالبطلان، وهو ما يفهم منه  ڲي الصادر ࢭي فرنسا ࢭي الحالة الۘܣ يتفق فٕڈا الأطرافالدو 

ه خ؈ّر الأطراف ب؈ن طريق استئناف الأمر القاعۜܣ بتنفيذ حكم التحكيم  .227وب؈ن طريق الطعن بالبطلان أنّ

 الطعن بالبطلان ضد حكم التحكيم التجاري الدوڲي: الفرع الثاني

ار الأنظمة القانونية الحديثة، اعتمد النظام القانوني الجزائري طريق طعن وحيد ضد حكم عڴى غر 

، واستبعد كل طرق الطعن الأخرى المفتوحة ضد وهو الطعن بالبطلان الصادر ࢭي الجزائر الدوڲي التحكيم 

ه  من قانون الإجراءات المدنية 1058إذ تنص الفقرة الأوڲى من المادة ، 228حكام القضائيةالأ  والإدارية عڴى أنّ

                                                  
ه -225

ّ
  :..."لا يجوز استئناف الأمر القاعۜܣ بالاعراف أو التنفيذ إلا ࢭي الحالات التالية: "تنص هذه المادة عڴى أن

لا يقبل الأمر الذي يقغۜܣ بتنفيذ حكم التحكيم الدوڲي المشار إليه أعلاه أي : "ق إ م إ 1058إذ تنص الفقرة الثانية من المادة  -226
م التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن ࡩي أمر التنفيذ أو تخڴي المحكمة عن الفصل ࡩي طلب طعن، غ؈ر أنّ الطعن ببطلان حك
  ".التنفيذ، إذا لم يتم الفصل فيه

  :عڴى ما يڴي 2011من قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ ࢭي صيغته المعدلة ࢭي  1522إذ تنص المادة  -227
« Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en 
annulation. 
Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l’ordonnance d’exequatur pour l’un des motifs prévus à 
l’article 1520. 
L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur. 
La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement ». 

 راجع .عارضةمن الطعن بالاستئناف واعراض الغ؈ر الخارج عن الخصومة واستبعد البينما أخضع أحكام التحكيم الداخڴي إڲى كل  -228
  .ق إ م إ 1032المادة 
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يمكن أن يكون حكم التحكيم الدوڲي الصادر ࡩي الجزائر موضوع طعن بالبطلان ࡩي الحالات المنصوص "

  ".أعلاه 1056علٕڈا ࡩي المادة 

ڈا تتماءۜܢ مع خصوصية التحكيم وتضمن عدم اللجوء إڲى مراجعة الحل  تتم؈ّر دعوى البطلان، بكوٰ

ڈا ذات طبيعة مختلطة، إذ تعد من ناحية دربا من دروب النقض، الذي توصلت إليه محكمة التحكيم، و  بكوٰ

  .229ولها من ناحية أخرى بعض خصائص الطعن بالاستئناف

يظهر اقراب دعوى البطلان من طريق الطعن بالنقض من خلال تحديد الحالات الۘܣ يسمح برفعها 

خارج تلك الحالات المحددة، كما  لهاقبو د القانون هذه الحالات عڴى سبيل الحصر، ولا يمكن فٕڈا حيث يحدّ 

ڈا لا تؤدي إڲى التصدي لموضوع ال؇قاع من جديد ّٰ الجهة القضائية المرفوعة إلٕڈا بالتأكد من توفر  مو قت بل ،أ

  .الحالات المثارة والحكم ببطلان الحكم

ڈا تسمح بالتأكد من توفر الحالات المؤسس علٕڈا  بينما يظهر اقرا٭ڈا من طريق الاستئناف ࢭي كوٰ

ّٰ سواء من حيث القانون أو من حيث ال   .230ڈا ترفع أمام محكمة الدرجة الثانيةواقع، كما أ

  المطلب الثاني
  إجراءات الطعن ࡩي أحكام التحكيم التجاري الدوڲي

لم يضع المشرّع الجزائري إجراءات خاصة لرفع الطعون المشار إلٕڈا أعلاه، باستثناء تحديده للجهة 

  .آجال رفعهاالقضائية المختصة بنظرها و 

  إجراءات استئناف الأمر الصادر ࡩي مسألة الاعراف بحكم التحكيم وتنفيذه: الفرع الأول 
يرفع الاستئناف الذي يوجه ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المختصة عند فصله ࢭي طلب 

ليغ الرسمܣ لهذا ࢭي أجل شهر واحد من تاريخ التب الاعراف أو التنفيذ أمام المجلس القضائي الذي يتبع له

، باتباع الإجراءات المعتادة ࢭي رفع الاستئناف، أي بعريضة استئناف تودع لدى أمانة ضبط المجلس 231الأمر

وموقعة من محامي، وتبلغ بعد تسجيلها للمستأنف عليه لأنّ هذا الاستئناف يفتح المجال للنقاش الحضوري 

  .حكمةأمام رئيس الم والوجاۂي ب؈ن الأطراف عكس طلب التنفيذ

                                                  
  .91، مرجع سابق، ص...حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان عڴى أحكام التحكيم: ࢭي نفس المعۚܢ -229
عڴى بركات، المرجع : راجع. كما أٰڈا ليست دعوى مبتدأة لنظر نزاع مع؈ّن يعرض لأول مرة حۘܢ يعهد ٭ڈا إڲى محكمة أول درجة -230

  .99السابق، ص
  .ق إ م إ 1057نص المادة  -231
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نش؈ر هنا إڲى أنّ ممارسة الطعن بالاستئناف ࢭي الأمر الصادر عن رئيس المحكمة وآجال ممارسته 

عليه قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة  ، كما أنّ القرارات الصادرة بناءً 232قف تنفيذ حكم التحكيميو 

  .233العليا

  

  

  إجراءات الطعن بالبطلان: الفرع الثاني

د حكم التحكيم الدوڲي الصادر ࢭي الجزائر أمام المجلس القضائي الذي يرفع الطعن بالبطلان ض

صدر حكم التحكيم ࢭي دائرة اختصاصه، ويقبل هذا الطعن من تاريخ صدور الحكم إڲى غاية شهر واحد من 

الفرة السابقة ، معناه أنّ آجال الطعن تبقى مفتوحة طيلة 234تاريخ التبليغ الرسمܣ للأمر القاعۜܣ بالتنفيذ

  .بليغ الرسمܣ للأمر، ويضاف إلٕڈا شهر واحد من تاريخ ذلك التبليغللت

من حيث إجراءات رفع الطعن، وبما أنّ المشرّع لم يخصه بإجراءات خاصة، فإنّ دعوى البطلان 

  .ترفع باتباع الإجراءات المعمول ٭ڈا أمام المجلس القضائي

سته لها أثر موقف لتنفيذ حكم التحكيم، خ؈ر إڲى أنّ الطعن بالبطلان وآجال ممار تجدر الإشارة ࢭي الأ 

  .كما أنّ القرار الصادر فيه قابل للطعن بالنقض

  المطلب الثالث
  أوجه الطعن ࡩي أحكام التحكيم التجاري الدوڲي

الرقابة القضائية عڴى حكم التحكيم، سواء بمناسبة الطعن بالبطلان أو بمناسبة طلب ڈدف ٮ

وكذا ،طراف ࢭي اللجوء إڲى التحكيم ومدى احرام المحكم لهذه الإرادةإرادة الأ تطابق إڲى التحقق من التنفيذ،

احرام محكمة التحكيم للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة أثناء س؈ر خصومة التحكيم وأثناء صدور  مدى

لۘܣ د المشرّع ب؈ن الحالات اوحّ لذلك  ،الدوڲي الحكم للنظام العامهذا بالإضافة إڲى مراقبة مراعاة  ،الحكم

الحالات  يرفض الاعراف بحكم التحكيم أو تنفيذه بسبّڈا وتلك الۘܣ تؤدي إڲى بطلانه، حيث حدّد هذه

حالات  ستالۘܣ نصت عڴى  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  1056ࢭي المادة  ايً ا حصر تحديدً 

                                                  
  .ق إ م إ 1060المادة  -232
  .ق إ م إ 1061المادة  -233
  .ق إ م إ 1059المادة  -234
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لتحكيم؛ الحالات المتعلقة بمحكمة الحالات المتعلقة باتفاق ا: يمكن تصنيفها إڲى ثلاثة أصنافو  ،235فقط

  .التحكيم؛ والحالات المتعلقة بحكم التحكيم

  الأوجه المتعلقة باتفاق التحكيم: الأول  الفرع
إذ يستمد منه  -كما رأينا أعلاه–يعتر اتفاق التحكيم أساس اللجوء إڲى التحكيم ونقطة بدايته 

حكم التحكيم دون وجود هذا الاتفاق، لذلك  المحكم سلطته ࢭي الفصل ࢭي ال؇قاع، ولا يمكن تصور صدور 

تتطلب القوان؈ن المنظمة للتحكيم الاختياري، وتحت طائلة الرفض، إرفاق اتفاق التحكيم بالحكم المراد 

تنفيذه أو الاعراف به، والغرض من ذلك هو التأكد من اتجاه إرادة الأطراف إڲى عقد اختصاص محكمة 

  .من النظر ࢭي ال؇قاع أصلاً التحكيم واستبعاد القاعۜܣ المختص 

من قانون الإجراءات المدنية  1056عڴى هذا الأساس، جاء من ب؈ن الحالات المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

والإدارية والۘܣ يجوز فٕڈا استئناف الأمر القاعۜܣ بالاعراف أو بالتنفيذ، الحالة المتعلقة بفصل محكمة 

  .اقية باطلة أو بموجب اتفاقية منقضيةأو بناء عڴى اتف التحكيم بدون اتفاقية تحكيم

  :حالة عدم وجود اتفاق التحكيم: أولا
تتعلق هذه الحالة بالمنازعة ࢭي تطابق إرادة الأطراف أصلا باللجوء إڲى التحكيم، ويمكن أن تتحقق 

نظر  أو المحل، كما تتحقق إذا غاب شرط الكتابة الذي يعتر ࢭيأحد أركان الاتفاق كالراعۜܣ، مثلا إذا غاب 

القانون الجزائري ركنا من أركان العقد وليس وسيلة لإثباته فقط، ففي مثل هذه الحالات لا وجود أصلا 

  .236لاتفاق التحكيم، وبالتاڲي لا يمكن تصور صدور حكم التحكيم

  حالة بطلان اتفاق التحكيم: ثانيًا
راف والتنفيذ، حالة من ب؈ن الأسباب المؤدية كذلك إڲى بطلان حكم التحكيم وعدم قابليته للاع

بطلان اتفاق التحكيم سواء كان ذلك بسبب عيوب الرضا أو عدم أهلية أطرافه، أو عدم قابلية ال؇قاع للحل 

، فتقدير محكمة التحكيم لاختصاصها ࢭي عن طريق التحكيم، كال؇قاعات المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليْڈم

                                                  
  .عڴى سبع حالات 1958بينما نص قانون الإجراءات المدنية الملڧى عڴى ثمانية، وتنص المادة الخامسة اتفاقية نيويرك لعام  -235
الحكم التحكيمܣ، دراسة ࢭي القانون المغربي وا المقارن، دار الآفاق  عبد اللطيف بو العلف، الطعن بالبطلان ࢭي: ࢭي نفس المعۚܢ -236

  .45، 2011المغربية، الدار البيضاء، 
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قوم ٭ڈا القاعۜܣ الوطۚܣ كي يتأكد من صحة أساس هذا فض ال؇قاع يخضع للرقابة القضائية اللاحقة الۘܣ ي

  .237الاختصاص ألا وهو اتفاق التحكيم

ينبڧي التذك؈ر هنا إڲى أنّ بطلان العقد الأصڴي لا يستتبع بالضرورة بطلان اتفاق التحكيم، عملا 

من قانون  1040ة المكرس ࢭي الفقرة الأخ؈ر من الماد،بمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم ࢭي مجال التجارة الدولية

 هحيضو ت متجب التطبيق حسبما او هذا البطلان يكون وفقا للقانون  وأنّ تقدير  ،الإجراءات المدنية والإدارية

  .أعلاه

  

  

  :حالة انقضاء مدة التحكيم: ثالثا
دة ࢭي اتفاق التحكيم أو ࢭي اتفاق لاحق تلقم محكمة التحكيم أن تصدر حكم التحكيم ࢭي المدة المحدّ 

ه يؤخذ بالمدة القانونية المحدّ وإذا لم تحدّ  ب؈ن الأطراف، دة ࢭي القانون د هذه المدة من قبل الأطراف، فإنّ

واجب التطبيق، وإذا كان هذا القانون هو القانون الجزائري فإنّ المحكمة ملزمة بإصدار حكم التحكيم ࢭي 

  .238يممدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعي؈ن المحكم؈ن أو من تاريخ إخطار محكمة التحك

ه يمكن تمديد هذه المدة بأمر من رئيس المحكمة المختصة إذا طلب منه ذلك، وذلك  نش؈ر هنا إڲى أنّ

من قانون  1048ࢭي إطار دوره المساعد للتحكيم، وفقا للإجراءات والشروط المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

 .الإجراءات المدنية والإدارية

  كيمالأوجه المتعلقة بمحكمة التح: الفرع الثاني
من قانون الإجراءات المدنية  1056من ب؈ن حالات الطعن بالبطلان الستة الۘܣ نصت علٕڈا المادة 

والإدارية، هناك ثلاث حالات تتعلق بتشكيل محكمة التحكيم ومهامها، ويتعلق الأمر بحالة تشكيل هذه 

الف المهمة المسندة إلٕڈا؛ بطريقة مخالفة للقانون؛ وحالة فصلها بما يخ المحكمة أو تعي؈ن المحكم الوحيد

  .وحالة عدم مراعاٮڈا لمبدأ الوجاهية

  تشكيل محكمة التحكيم أو تعي؈ن المحكم الوحيد بطريقة مخالفة للقانون : أولا

                                                  
  .114، مرجع سابق، ص ...حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان عڴى أحكام التحكيم : راجع -237
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1018المادة  -238
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من قانون الإجراءات  1041لقد سبقت الإشارة إڲى أنّ المشرّع الجزائري قد كرّس، من خلال المادة 

ه ࢭي حالة صعوبة ࢭي اف ࢭي تعي؈ن المحكم؈ن وتشكيل محكمة التحكيم، وأنّ مبدأ حرية الأطر  المدنية والإدارية،

محكمة التحكيم، يتوڲى القاعۜܣ المختص عملية التعي؈ن بناء عڴى طلب من ٱڈمه التعجيل، فإذا تشكيل 

لت محكمة التحكيم خارج هذه الأطر، يكون تشكيل المحكمة غ؈ر قانوني يمكن أن يؤدي إڲى بطلان حكم شُ  ِ
ّ
ك

تعي؈ن شخص معنوي كمحكم؛ : رفض الاعراف به أو رفض تنفيذه، ونذكر من ب؈ن هذه الحالاتوإڲى  التحكيم

  .الخ...عدم توفر المحكم المع؈ن عڴى الشروط المتفق علٕڈا ب؈ن الأطراف

من ) د(يعتر هذا السبب من أوجه الطعن المعروفة ࢭي جلّ الأنظمة القانونية ونصت عليه الفقرة 

نصت ࢭي نفس الوقت عڴى مخالفة التشكيل لاتفاق ، الۘܣ 1958ن اتفاقية نيويورك لعام المادة الخامسة م

بينما نص القانون عڴى تشكيل محكمة التحكيم بصفة . ا للقانون ࢭي حالة غياب الاتفاقالأطراف أو مخالفً 

  .239قانون لتشمل ࢭي نفس الوقت مخالفة الاتفاق أو مخالفة ال" Irrégulièrement constitué"غ؈ر نظامية 

ع الجزائري أراد النص فقط عڴى حالة مخالفة تشكيل محكمة التحكيم للقانون، لا نضن بأنّ المشرّ 

تفس؈ر النص بشكل يستوعب حالة مخالفة اتفاق الأطراف، لأنّ العقد شريعة المتعاقدين وفقا  ينبڧيلذلك 

  .من القانون المدني 106للمادة 

  لمهمة المسندة إلٕڈافصل محكمة التحكيم بما يخالف ا: ثانيا
ڈا مع بداية مهمْڈم، ويلقمون تتحدد مهمة المحكم أو محكمة التحكيم بوثيقة المهمة الۘܣ  يستلموٰ

نفس  باحرامها تحت طائلة تعريض حكمهم للبطلان أو عدم الاعراف به وعدم تنفيذه، والأمر هنا يتعلق ࢭي

  .الوقت بالإجراءات والموضوع

وبإمكانه أن يفتح الباب عڴى مصراعيه لإعادة النظر ࢭي مضمون جه واسع، أنّ هذا الو يعتر الفقه 

فعلية من درجات ويمكن بالتاڲي أن يجعل المحكمة القضائية درجة ثانية  ،ما توصل إليه حكم التحكيم

، لذلك ربط الاجْڈاد القضائي الفرنسۜܣ الرقابة القضائية عڴى هذا الوجه بالخرق الواضح لحدود 240التقاعۜܣ

  .همةهذه المالأطراف دون أن يخوله  بمهمته بصفته محكماً بالصلحالمحكم يقوم ، كأن 241لمهمةتلك ا

                                                  
  .الساري المفعول  من قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ 1520راجع نص المادة  -239
  .201؛ عبد الحميد الأحدب، مرجع سابق، ص 71عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص : راجع عڴى سبيل المثال -240
الحميد الأحدب، مرجع عبد : أشار إڲى ذلك. ن الحكملا إذ اعتر مثلا أنّ الخطأ ࢭي تحديد الوقائع أو الخطأ القانوني لا يؤدي إڲى بط -241

  .201سابق، ص
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للإشارة، يمكن الاستناد إڲى هذا الوجه من أجل إبطال حكم التحكيم القاعۜܣ بعدم اختصاص 

محكمة التحكيم إذا رأى الطاعن بأنّ محكمة التحكيم مختصة، وذلك نظرا لغياب وجه خاص بتمسك هذه 

 ࢭي المادة الأ 
ً
ع من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بينما نص علٕڈا المشرّ  1056خ؈رة بعدم اختصاصها خطأ

  .242صراحة ࢭي قانون الإجراءات المدنية الملڧى

  

  

  

  عدم احرام محكمة التحكيم لمبدأ الوجاهية: ثالثا
احرامه  ܣة العادلة، ويقتغۜيعتر مبدأ الوجاهية من المبادئ الأساسية الۘܣ تقوم علٕڈا المحاكم

ه يضمن حق أساسۜܣ آخر وهو سواء كانت المحاكمة أمام القضاء أو ࢭي إطار الوسائل الأخرى لحل ال؇قاعات، لأنّ 

  .المدنية مٔڈا والجزائية ،243ان؈ن الإجرائيةو حق الدفاع المكرّس ࢭي الق

بداء دفوعه الوجاهية أن تمنح لكل طرف من أطراف الخصومة فرص متكافئة لإ  بمبدأ يقصد

، وهو ما يقتغۜܣ حضور الأطراف أو استدعا٬ڈم بصفة قانونية، 244وطلباته ومناقشة دفوع وطلبات خصمه

ضمان الرقابة عڴى المتطلبات "فممارسة الرقابة القضائية عڴى مدى احرام هذا المبدأ يدخل ࢭي إطار 

يفتح المجال لإمكانية رفض  ، فعدم احرام هذا المبدأ245"الأساسية لكل عدالة ولو كانت عدالة خاصة

  .الاعراف به ورفض تنفيذه، وحۘܢ إبطاله من طرف قاعۜܣ مقر صدوره

  الأوجه المتعلقة بحكم التحكيم بحد ذاته: الفرع الثالث
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عڴى وجه؈ن من أوجه الطعن بالبطلان  1056لقد نصت المادة 

يتعلق الأمر بغياب التسبيب أو تناقض الأسباب وكذا مخالفة الحكم ، و حكم التحكيم بذاتهمستمدان من 

  . للنظام العام الدوڲي

                                                  
  .وما يلٕڈا 84تعويلت كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي، مرجع سابق، ص : ࢭي تفصيل ذلك -242
مة للتحكيم مباشرة عڴى حق الدفاع وليس عڴى مبدأ الوجاهية، كما هو الحال بالنسبة ظتنص بعض التشريعات المقارنة المن -243

  .وما يلٕڈا 86عبد اللطيف بوالعلف، مرجع سابق، ص : اجعللتشريع المغربي، ر 
244- TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, op. cit., p. 140. 

حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان عڴى أحكام التحكيم : ؛ وࢭي نفس المعۚܢ أيضا72ابق، ص عليوش قربوع كمال، مرجع س -245
  .وما يلٕڈا 192ادرة ࢭي المنازعات الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص الص
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  ࡩي حكم التحكيم انعدام التسبيب أو تناقض الأسباب: أولا
ع الجزائري السالفة الذكر، حيث سمح المشرّ  1056ورد هذا الوجه ࢭي الفقرة الخامسة من المادة 

بحكم التحكيم التجاري الدوڲي أو بتنفيذه إذا صدر هذا الحكم ࢭي الخارج،  باستئناف الأمر القاعۜܣ بالاعراف

خلو فٕڈا حكم التحكيم من أو الطعن ببطلانه إذا صدر الحكم داخل القطر الجزائري، ࢭي الحالة الۘܣ ي

  .هناك تناقض الأسباب ࢭي الحكم التسبيب أو كان

يه ࢭي قانون الإجراءات المدنية الملڧى، لقد أبقى المشرّع الجزائري عڴى هذا الوجه الذي نص عل

تسبيب من شأنه أن الأنّ مراقبة  عڴى أساس، 246التوجه الحاڲي ࢭي القانون المقارن نحو استبعادهبالرغم من 

لل؇قاع، وهو ما  من حيث موضوعه وما توصل إليه من حلّ  الحكميفتح أمام القاعۜܣ إمكانية مراجعة هذا 

، خاصة إذا تعلق الأمر بمراقبة مدى تعارض الدوڲي تحت إشراف القضاء من شأنه أن يضع التحكيم التجاري 

  .الأسباب

ع الجزائري ࢭي هذا المجال للإشارة، هناك من الفقه الجزائري من يعتر أنّ الحل الذي كرّسه المشرّ 

اع أو ع ࢭي الفصل ࢭي ال؇ق ل واجتناب التسرّ المعلّ  ه يلزم المحكم؈ن بالبحث عن الحل العقلانيمنطقي، لأنّ  حلّ 

  .247الارتكاز عڴى تعليل متناقض أو غ؈ر مقنع بالنسبة للأطراف

  مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدوڲي: ثانيا

راقبة حكم التحكيم من لمبتدخل القاعۜܣ القانون الجزائري، وعڴى غرار القوان؈ن المقارنة، سمح ي

مر بالتنفيذ، أو بمناسبة الطعن بمناسبة طلب استصدار الأ كان ذلك حيث احرامه للنظام العام، سواء 

أخذ بفكرة الرقابة عڴى حكم التحكيم من زاوية النظام العام التقليدي بمفهوم القانون ه لم يأنّ  إلا بالبطلان، 

  .، كما رأينا سابقافكرة النظام العام الدوڲيبل تأثر بموقف القانون الفرنسۜܣ وأخذ بالداخڴي البحت، 

كرة النظام العام ࢭي لف اه القاعۜܣ الجزائري ؈ر الذي يجب أن يتبنّ نّ التفسأوࢭي هذا الصدد،نرى 

تضييق مضمون قيد النظام ضرورة ، هو التفس؈ر الذي من شأنه التوفيق ب؈ن ميدان التحكيم التجاري الدوڲي

نظرًا للاختلاف ب؈ن الأنظمة القانونية المحتملة  ما تطرحه علاقات التجارة الدوليةالعام ليتماءۜܢ مع 

                                                  
، عڴى سبيل المثال، لم ينص قانون الإجراءات المدنية الفرنسۜܣ الساري المفعول عڴى هذا الوجه، كما لم ينص عليه لقانون المصري  -246

  .من القانون النموذڊي للتحكيم هذا الوجه 34ولم يتضمن نص المادة 
  .72عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص : رأيࢭي هذا ال -247
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مخالفة للوقوف عڴى مدى السهر عڴى رقابة حكم التحكيم من زاوية النظام العام وب؈ن مقتضيات ق، التطبي

  .248، والقول بغ؈ر ذلك هو إفراغ لمحتوى قيد النظام العامالقاعۜܣ قانون لحكم الالاعراف وتنفيذ 

  

  

  

  

  

  

  

 ةـــــــــاتمــــــــخ

ملائم لازدهاره  ييحظى بتنظيم قانون الجزائر ࢭي التجاري الدوڲي التحكيم أنّ  ما سبق خلال من يتضح

وانتشاره، يعكس التحول الكب؈ر ࢭي السياسة التشريعية ࢭي هذا المجال، فبعدما كان نظام منتقد وغ؈ر مرغوب 

 أحدث الجزائري  القانون  كرّس حيث والتشجيع، الليرالية من كب؈رة درجة إڲى وصلفيه ࢭي مرحلة معيّنة، 

 المقارنة القوان؈ن أك؆ر من الجزائري  القانون  يجعل مما ،ليتهلتحقيق فعا المقارن  القانون  ࢭي ظهرت ܣالۘ المبادئ

 القوان؈ن هذه إليه ذهبت مما أبعد إڲى المشرّع فٕڈا ذهب مسائل وهناك لب الوسيلة، لهذه وتشجيع ليرالية

  .المقارنة

فإذا كان الفقه يرى ࢭي قانون الإجراءات المدنية الملڧى ࢭي نصوصه المنظمة للتحكيم التجاري الدوڲي 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد عمّق من هذه الليرالية، ࢭي بعض المسائل، إڲى ، فإنّ ليرالياقانونيا 

التحكيم ࢭي أك؆ر القوان؈ن تطورا ࢭي هذا المجال، عڴى غرار القانون درجة أبعد من الليرالية الۘܣ تم؈ق قواعد 

  .وعڴى موضوع ال؇قاعالفرنسۜܣ، ويظهر ذلك مثلا ࢭي مسألة القانون واجب التطبيق عڴى اتفاق التحكيم 

كما يظهر جليا كذلك من خلال استقراء نصوص قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم 

ه تأثر كث؈را بالتوجه الفرنسۜܣ الذي يم؈قه تغليب الاعتبارات الاقتصادية ومقتضيات  التجاري الدوڲي، أنّ

رحها التحكيم التجاري الدوڲي، وهو ما يتجڴى الفعالية عڴى الاعتبارات القانونية ࢭي معالجة المسائل الۘܣ يط

من خلال استبعاد منهج تنازع القوان؈ن وإحلال محله منهج القواعد المادية المباشرة نتيجة التخڴي عن 

                                                  
  .82إڲى الصفحة  80راجع ما سبق من الصفحة  -248
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القانوني ࢭي تحديد ، عڴى غرار التخڴي عن المعيار 1993الحلول الۘܣ أخذت من القانون السويسري ࢭي سنة 

، "بالاختصاص-الإختصاص"يضا ࢭي تبۚܣ مبدئي استقلالية اتفاق التحكيم و دولية التحكيم، كما تظهر أ

  .جلّ المسائل الۘܣ تحكم عملية التحكيم يࢭوتوسيع مجال حرية الأطراف 

ويظهر تشجيع التحكيم التجاري الدوڲي ࢭي قانون الإجراءات المدنية والإدارية أخ؈را، ࢭي منع القضاء 

ة خارج الحالات الۘܣ يطلب منه ذلك من الأطراف أو من محكمة التحكيم من التدخل ࢭي العملية التحكيمي

نفسها، ويكون التدخل ࢭي هذه الحالة من باب رفع الصعوبات الۘܣ تواجه التحكيم ومساعدته عڴى تحقيق 

الفعالية المرجوة، كما أنّ الرقابة القضائية عڴى حكم التحكيم رقابة مرنة ٮڈدف إڲى ضمان عدم مخالفة 

يم للمبادئ الإجرائية الأساسية الۘܣ تحقق المحاكمة العادلة، سواء كانت هذه الرقابة بمناسبة طلب التحك

 .الاعراف ٭ڈذا الحكم او تنفيذه أو كانت بمناسبة الطعن فيه بالبطلان
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 13..................................................................التحكيم الداخڴي والتحكيم الدوڲي: الفرع الخامس

 14...............................................................................................................المعيار القانوني :أولا

 15.........................................................................................................الاقتصادي المعيار :ثانيا

 16.................................................................................................موقف المشرّع الجزائري  :ثالثا



97 
 

  18..........................................................اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي: المحور الثاني
  18................................................................صحة اتفاق التحكيم التجاري الدوڲي: المبحث الأول 
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